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 مبسم الله الرحمان الرحي

 الله عملكم ورسله و المؤمنون " "قل اعملوا فسيرى

 صدق الله العظيم.

 شكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.إلهي لا يطيب الليل إلّا ب

 ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.

 افتخار وعلّمني أن الحياة كفاح ونضال كلّت أناملهبكلّ إلى من أحمل اسمه 

 م لنا لحظة سعادة أبي العزيز حفظه الله ورعاه.ليقدّ  

 ها سرّ نجاحي فضاء المحبة ني الحب والحنان، إلى من كان دعاؤ إلى من أرضعت

 وبحر الحنان ريحانة الدّنيا وبهجتها أمي الغالية حفظها الله ورعاها.

 الأعمدة  التي كنت أرتكز عليها ويضيئون لي الطريق إخوتي حفظهم الله.

 زميلتي في إعداد هذه المذكرة شهرزاد. إلى

 ةيالمعادلة التي ترسم منحنى حياتي وعرفت معهّن معنى الصداقة الحقيق

 إلى من تحلو بالإخاء وتميزت بالوفاء وكنّ معي على طريق النجاح صديقاتي كل واحدة باسمها

لى كلّ الذين يسعهم القلب ولم يذكرهم القلم.     وا 

  

 صونية

 



 

 

 هذا العمل ونشكره على أن رزقنا الصبر والاجتهاد. لإتماموفقنا الذي بحمد الله 

 :إلىالعمل  اهدي هذأ

 مين أطال الله في عمرهما.يلدين الكر االو  -

 .لينا كتكوتةالدون أن ننسى  فاتن هزوجت و نبيل خي الكبيرأ-

 وياسمينة. تي نصيرةاخو أ -

  الأقارب صغيرهم وكبيرهم. و هلالأكل  -

و إلى زميلتي في  حنان وشافية ،عهم الدائم يالمعنوي وتشج كما أتوجه بالشكر لكل صديقاتي على دعمهم -
 إعداد المذكّرة صونية.

 إلى الجميع. نهدي ثمرة جهدناو في الختام  

 

 

 

 

 

 شهرزاد

 



 الشكر

 

البحث، فله الحمد  هذا إتمامأعاننا على  الذي نشكر الله سبحانه وتعالى
إشرافه  على بودريوه عبد الكريم"الأستاذ المشرف " إلىوالشكر، كما نتوجه بالشكر 

 و جزيل الشكر  مةمه لنا من نصائح وتوجيهات قي  وتتبعه لإنجاز هذا البحث وما قد  
 إليه فجزاهموصول " على إتمامه لهذه المذكرة فالشكر " بن خالد السعديللأستاذ 
والحمد  ،حسناتهالعلماء الأبرار وجعل هذا العمل في ميزان  ما يجزى به االله خير 

كل الأساتذة على دعمهم لإنجاز  إلى الشكر تنا تقديملا يفو   رب العالمين، كما لله
لى كل من قد   هذا العمل  بعيد. لنا يد المساعدة من قريب أو من م وا 
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فة على حد أصبحت البيئة موضوع اهتمام من قبل المجتمعات المتقدمة منها والمتخل
  مجتمعفية والاقتصادية لكل الثقاوفقا للخصوصية التاريخية ، الاهتمامواء مع تباين درجة س  ال

هتمام بقضايا البيئة كنتيجة الأغراض الجانبية المجتمعات الأكثر تصنيعا ظهر الإ فيحيث 
فرط للعناصر للتطور العلمي والتكنولوجي المستعمل في عمليات التنمية والاستخدام الم

قتصادي العام والثراء الفردي الخاص ل للنمو الإتحقيق أقصى معد   الطبيعية والهادف إلى
رتبطة أكثر بأوضاعها الاجتماعية متصنيعا فهي تعاني من مشاكل بيئية  والمجتمعات الأقل  

 فة.السياسية والاقتصادية المتخل  ،

ة من جراء تضافر كولوجية حاد  ول التي تواجه مشكلة وأزمة إيأحد الد   والجزائر كانت
بعضها البعض وهي تصاعد النمو الديمغرافي، تسارع وتيرة بعوامل أساسية مرتبطة  ثلاث

استهلاك ل في تزايد هي العوامل التي كان لها تأثير سلبي تمث  صنيع ، فر الت  ر وتطو  تحض  ال
اسة وكذا الإسراف في تلويث البيئة ة الحس  غط على الأنظمة البيئي  الثروات الطبيعية والض  

 .1عات العمرانيةفات الناتجة عن المواقع الصناعية والتجم  بالمخل  

وهي نتيجة غياب  عديدة ومتنوعة وعليه فإن عوامل تدهور البيئة الطبيعية في الجزائر 
دول البيئية، إذ سعت الجزائر على غرار الأبعاد البهتماماتها لاكامل لإستراتيجية تنمية راشدة 

قتصادية الإلبلوغ أهدافها  كآليةالنامية اهتماما واسعا بالتنمية فاجتهدت ووظفت التخطيط 
من أجل تحقيق ذلك على مختلف التكنولوجيات المتاحة  فاستعانت عاتها التنمويةيد تطل  وتوط

رد الطبيعية ولم تدرج الاعتبارات ااقة وللمو ف للط  المائلة أساسا إلى المادية والاستخدام المكث  

                                                           
سة العامة البيئية في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مذكرة لنيل شهادة االسي، بن عياش سمير-1

بن يوسف بن  جامعة ،العلوم السياسية والإعلام، كلية ، تخصص الدراسات السياسية المقارنةفي العلوم السياسية الماجستير
 .00-02ص ص. ، 0202الجزائر،  خدة،
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درة على القوعدم  تدهورهاموية الوطنية، مما زاد من تها التناالبيئية ضمن توجيهات مخطط
 .1التجديد

 لقانون الشمولياي بإصداره جزائري رفع التحد  ع الالمشر   من هذا المنطلق، فقد اختار
ل إيجابية في ، إذ يعتبر نقطة تحو  02222في  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةل

د حماية أفضل بما نته من مبادئ وأهداف تجس  ل بحماية البيئة من خلال ما تضم  إطار التكف  
بادر باستحداث التخطيط المركزي  لتنمية المستدامة ومبادئها، وكمايتناسب مع متطلبات ا

 تنمية المستدامةالو الشمولي لحماية البيئة الذي بدأ بالمخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة 
 ة تم  يذي يشكل خطوة بارزة في مسار الإصلاح البيئي، أدرج آفاق متنوعة للتنمية البيئال

ثم في إطار مخطط الأعمال ذات  0200-0220ا في الإطار الاستراتيجي العشري تجسيده
 .0222-0220ية و الأول

هو المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ثاني و ع الجزائري مخطط استحدث المشر   ةمن ثم 
للتخطيط الإقليمي ومخططا بيئيا وفقا للمعيار الموضوعي للتخطيط وثيقة توجيهية  ذي يعد  ال  

وآلية التخطيط الأولى من أدوات تهيئة الإقليم، إذ يتواجد على هرم المخططات البيئي 
توجيهات السياسية الوطنية اليشكل أداة مركزية لتجسيد ، كما 3المتعلقة بالتهيئة الإقليمية

                                                           
فرع تحولات  سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فاطمة الز هراء،دعموش  - 1

 .22 -20 .، ص ص0202جامعة مولود معمري تيزي وزو،  ،الدولة، كلية الحقوق
 22عدد  ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج رج ج ،0222يوليو 01، مؤرخ في 02-22قانون رقم-2-

 .0222يوليو  02صادر في 
3
من أداة ثانية لتهيئة الإقليم، خاصة بتهيئة الجهة أو  التي تع د SRATملتهيئة الإفلي ةالجهوي اتالمخطط تمثلة فيالم-

وتعد وسيلة الدعم وتفصيل للمخطط  المشتركة، الطبيعية الإقليم المتكون من عدة ولايات متجاورة لها نفس الخصوصيات
وهي خاصة بتهيئة أقاليم الولايات أو  PAW لائيالو ة الإقليم تهيئ اتالوطني لتهيئة الإقليم، ونجد في مرتبة الثالثة المخطط

جانب نجد المخططات  إلي بتهيئة ما بين البلديات على أساس أن هذه البلديات تشكل رقعة واحدة وهي رقعة إقليم البلدية
تي تعد كمخططات البديلة لهذه الأخيرة فيما يخص الحواضر ال SDAAMالتوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى

العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة، فإنها تعد كوسيلة لدعم  لمخططات خاصة بتهيئة الأقاليم الولائية لفضاءاتالكبرى فهي ا
  .والتفصيل للمخططات الجهوية لتهيئة الأقليم
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عن طريق التشريع لمدة زمنية  عليه ه الدولة وتصادقتنمية المستدامة، إذ تعد  اللتهيئة الإقليم و 
تحقيق التنمية المنسجمة لكامل التراب الوطني تراعي فيها  دف إلى، تهسنة 02بتقدر 

التي باتت تحظى بقدر واسع من  حماية البيئةقتصادية، العدالة الاجتماعية و لإالنجاعة ا
يعتبر  كما جتماعي،لى الجانب الإقتصادي والإهتمام والعناية بالتأثير الذي تمارسه عالإ

دلالي لتوزيع الأعمال الاستغل المجال الوطني حيث يشكل الإطار شالرئيسية لتنظيم و  الأداة
نشغالات البيئية في الإع الجزائري على توطيد تحديد أماكنها، فقد عمل المشر  التنموية و 
 مضمونه.

ذلك من و ية الدراسة أن  السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، تتطلب حماية البيئة تكمن أهم  
جتماعي ونجاعة الإإقليم وضمان التوازن  لخصوصيات ومميزات كل  دراسة شاملة خلال 

أن  المخطط  ، كما يظهر وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ميدعتبوذلك  ،قتصاديلإا
هات يالتوجمراني حيث يفرض احترام الأحكام و الع تنظيمال مجالب يهتم الوطني لتهيئة الإقليم

  .  عميروالت  هيئة مخططات أدوات الت   على

 الرغبة في تناول المواضيع الحديثة ب الذاتية لاختيار هذا الموضوع هيا عن الأسباأم  
من  عتبري ال ذي الشموليلتخطيط المركزي أو لع الجزائري المشر   بإقرارخاصة و 
ة قل   إلى بالإضافة ة،يوتناسبا لمعالجة المشاكل البيئكثر نجاعة الأستراتيجيات الحديثة لإا

 .الأبحاث والدراسات القانونية في هذا المجال

ط الوطني لتهيئة مخط  ال يةنظرا لأهم  هذا الموضوع  الأسباب الموضوعية لاختيارعود تو 
الإقليم في مجال حماية البيئة وذلك من خلال المساهمة في تدارك النقائص الطبيعية 

ق توزيع متوازن وتحقيالات والجغرافية لكل مناطق الوطن وترقية التنمية في كل المج
ي لتهيئة الإقليم خطط الوطن"البعد البيئي للمدراسة الموضوع  دفعنا إلى وهذا ما للإقليم

د ركيزة أساسية تعتمد عليه الدولة في مواجهة المشاكل ، إذ يع   لتعمير"اقانون وتطبيقاته في 
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العمراني، لذا ارتأينا  التنظيمر المجال و يتسي ،حماية البيئة منها المختلفة في مجالات متعددة
إلى أيّ مدى تمّ تكريس البعد البيئي للمخطط الوطني لتهيئة : الإشكالية التالية طرح إلى

  ؟الإقليم في قانون التعمير

الموضوع عامة وفق استعمال المنهج  لى هذه الإشكالية قمنا بدراسة هذاللإجابة ع
  المتعلقة بدراسة هذا الموضوعمعالجة الجوانب  ل يظهر من خلالوالتحليلي فالأو   الوصفي

لمواد القانونية التي ستعتمد عليها في ن خلال تحليل العديد من النصوص وام أما الثاني
 الدراسة.

حو ن  المحتوياته في فصلين على وقصد الإلمام بحيثيات البحث ومضامينه تم  عرض 
 :تيالآ

مسار التنمية طني لتهيئة الإقليم آلية تصحيح ط الو تحت عنوان: المخط   لالفصل الأو  
لمخطط الوطني تطبيقات البعد البيئي ل : ل بإدراج البعد البيئي، وخصصنا الفصل الثاني

                            عمير.  قانون الت  لتهيئة الإقليم في 

      



 

 الفصل الأول

 

  :المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

 آلية تصحيح مسار التنمية 

 بإدراج البعد البيئي
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 01-10رقم  قانونال بموجب ط الوطني لتهيئة الإقليمالمخط   ع الجزائريالمشر   استحدث 
الأمثل للمجال الوطني من  ستعمالالا إلى هدفي ذيال ،1المستدامة تهتنميق بتهيئة الإقليم و المتعل  

خلال الهيكلة والتوزيع المحكم للأنشطة الاقتصادية والموارد البشرية والاستغلال العقلاني للموارد 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  01-10ر قانون و صد ويضاف ذلك  الطبيعية،

طات البيئية ضمن المخط   نشغالاتالابإدراج  نجاح هذه الأخيرة وذلكرورية لإعامة الض  إذ يعتبر الد  
 .الوطنية التنموية

أمام البرلمان بموجب  0101 في ط الوطني لتهيئة الإقليمعلى المخط  م المصادقة ت   عليهو 
سياسة  ةأي  ضمن  ، حيث أدرج البعد البيئي01012ويوني 01خ في ، المؤر  10-01القانون رقم 

حماية البيئة في إطار المخطط الوطني  الفصل سنحاول تبيانلال هذا التهيئة الإقليمية، من خ
ط الوطني مخط  لل محاور الأساسيةال الأبعاد البيئية في نسنبي  ة من ثم  الإقليم )مبحث أول(، لتهيئة 

 .    مبحث ثاني((لتهيئة الإقليم

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
صادر  ،77عدد ،المستدامة، ج رج ج تهلإقليم وتنميتعلق بتهيئة اي ،0110ديسمبر  00مؤرخ في ، 01-10قانون رقم  -1

 .0110ديسمبر  01 في
 .0101أكتوبر  00صادر في ، 10عدد ر ج ج،   ج-2
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 الأولالمبحث 
 الوطني لتهيئة الإقليم طإطار المخط   حماية البيئة في

ط الوطني لتهيئة ة في مضمون المخط  البيئي   هتماماتالاص المشر ع الجزائري على توطيد حر 
-10قانون ة المنصوص عليها في البيئي   المبادئ عتبارالاعين ب والأخذ مراعاةالعن طريق   الإقليم
التنمية المستدامة، عند ترجمته لتوجيهات السياسية الوطنية  إطارالمتعلق بالحماية البيئة في  01

العامة  الإستراتيجية أولوياتحد أعتبر قانون حماية البيئة المستدامة، ي ةتتنميو  الإقليملتهيئة 
ة به المخطط الوطني لتهيئ يستأنسالذي  الأساسيقانوني المرجع المجال البيئي و الالمعتمدة في 

حماية ب فةكل  الم  ساتيةالمؤس   بالأجهزة تدعيم هذا المخططالبيئة، كما قام ب ي مجال حمايةف الإقليم
 .المستدامة تهنميت  و  الإقليمالوطنية لتهيئة  سةياالس   رتصو   البيئة المساعدة على تطبيق

سة في ة المكر  يالمبادئ البيئ ق إلىحيث نتطر   مطلبين، ىم المبحث إلعليه سوف نقس  
 بمنظور البيئةحماية بفة ساتية المكل  المؤس   الآلياتو ( أولمطلب الإقليم )تهيئة ط الوطني لالمخط  

 .ثاني()مطلب الإقليمط الوطني لتهيئة مخط  ال

 الأولالمطلب 
 الإقليمط الوطني لتهيئة سة في المخط  البيئية المكر   المبادئ

للمنظومة التشريعية نمية المستدامة، القاعدة الرئيسية الت   إطاريعتبر قانون حماية البيئة في 
 1الأخيرةه التي ترمي حماية هذ الأساسيةمبادئ د الحماية البيئة، فلقد حد  قة بنظيمية المتعل  والت  

ذي وال   في التخطيط الوطني، بعين الاعتبار القانون على ضرورة أخذهافضلا عن ذلك يرتكز هذا 
وجيهات السياسية الوطنية لت  لعند تجسيده  الإقليمط الوطني لتهيئة به المخط   ستأنساساسه على أ
 مبدأ(، أولع البيولوجي)فرع المحافظة على التنو   مبدأالمتمثلة في: المستدامة و  تهنميوت   الإقليملتهيئة 

)فرع  الحيطة مبدأ)فرع ثالث ( و  الإعلام والمشاركة مبدأ)فرع ثاني(،  عدم تدهور الموارد الطبيعية
 (.رابع
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 الأولالفرع 
 ع البيولوجيالمحافظة على التنو   مبدأ 

ة من جميع مصادرها بما في ع الكائنات الحي  تنو  و  ختلافإه ع البيولوجي على أن  يعرف التنو   
، كما يعرف 1من التعقيدات البيئية ال جزءتي تشك  ظم البيئية الصحراوية و البحرية والمائية ال  ذلك الن  

ة على بعضها النباتية والحيوانية المرئية المتفاعل الأنواعجل الطبيعي من أ البيئيبأنه الرصيد 
نفسية ومعرفة وثقافة ء وراحة البعض من ناحية، ومع العناصر غير الحية من غذاء وكسا

 .2وابتكار
الحي ة التي توجد  الأنواعنوع واحد من  انقراض أن  ة يالبيئ والأبحاث راساتالد  ت نتائج لقد دل   
البيئي  الإحيائيسيج نات الن  تفكيك مكو   إلىيؤدي  الأرضيةة منطقة من المناطق على الكر   في أي  

لقائه على حافة المجهول، ولا يقتصر  تي تحدث فيها منطقة ال  الهذا الضرر على  أمروخلخلته وا 
نماخلل التوازن البيئي فقط    .  3المجاورة الأخرىالمناطق  ىإلهذا الضرر  ينتقل وا 

حة وي موض  احر هبي والص  احلي، الغابي، الس  ة جد  ثرية لاسيما الس  ي  بيئع الجزائر بأنظمة تتمت   
 اع الكائنات النباتية والحيوانيةجميع أنو  ذي يضم  مهم ال   بيولوجي جد  ع كل نظام بيئي يزخر بتنو   أن  
ناته من مكو   ت تراجع ملموس فيه شهدن  ، غير أالإقليميزيد في ثراء وقيمة  د الحفاظ عليهيع   إذ

لوكات الس  ة التنمية الاقتصادية والحضرية و في عملي مبالاةاللا  لممارسات ع، فاوالتنو   حيث الكم  
النباتية والحيوانية  الأصنافتهديد الكثير من  ىإلها ت كل  أد   ،والاحتطابلفوضوية في عملية الري ا
  ع مشر  ال عمل الإطارفي هذا  و ، 4الطبيعيالتوازن  تي تساهم بدور هام في الدورة الايكولوجية وال  

 

                                                           
 ،على الخط:0 .، ص0101 ، في دولة الكويت البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي -1
. ar_doc-c1-hbcap-int/word/kw-http://w.w.w.cbd،  :0101أوت  01تم الاطلاع عليه. 
 .01 .، ص0110 ،وهران ر الغرب لنشر والتوزيع،وناس يحي، دليل منتخب المحلي لحماية البيئة، دا -2
 . 61.صالمرجع السابق، دعموش فاطمة الزهراء،  -3
 .67-61ص ص. المرجع نفسه،- 4

http://w.w.w.cbd-int/word/kw-hbcap-c1-ar_doc
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يجب  الأنشطةميع جومفاده أن   المبادئ الرئيسية لحماية البيئة ضمن المبدأهذا  جزائري بجعلال
هذا الأخير في صدور الاتفاقية الدولية  هتمامابالتنوع البيولوجي و يظهر  الإضرارعليها عدم 

لسنة جانيرو  دي ريوـ ب الأرضالخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي المتمخضة عن مؤتمر قمة 
ج ر ج ج عدد  0111لسنة  11/010التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  0110

مشاريع عمليات المحافظة على دراج إليات آبرز أهدافها البحث عن ، ومن أ01111لسنة  00
ني لتهيئة ط الوطمخط  ال زرك  وعليه  ،2التنوع البيولوجي ضمن الخطط التنموية بشكل فعالية ونجاعة

ستعمال البيئي البيولوجي والإع حفاظ على التنو  الالإقليم على هذا المبدأ ضمن أهدافه وذلك ب
بإعتبارها جزء لا يتجزأ من ثرائها الطبيعي ومصدرا لرفاهية البشرية وقاعدة   المستديم لهذا التنوع

 .3صادية المستدامةلتنمية الإقتأساسية ل

 ع الثانيالفر 
 عدم تدهور الموارد الطبيعية مبدأ

 أن   إلا  الثروات الطبيعية للبلاد، من  ال جزءتي تشك  موارد الطبيعية ال  ع الجزائر بالتتمت   
 وهذا راجع في جعل النمو   خاطئةو  غير رشيدةقة غلبها بطريبأ لهذه الموارد تتم  ستغلالها ا

ا قتصادي هدفا نهائيا لها باعتباره الطريق الأمثل لتحسين المعيشة الإنسان وزيادة رفاهيته أم  الإ
ذي ال   لأمرا نميةزمة للت  مخزون هائل من الموارد الطبيعية اللا  غفل أمرها فهي عبارة عن البيئة فقد 

ة لا تستطيع الوفاء هش  صبحت ضعيفة و اختلال توازنها بحيث أو  بها أضرار إلحاق إلىى د  أ
 جزائري الع س المشر  كر   الأساس، و على هذا 4غير قادرة على تجديد مواردها الطبيعية و باتهابمتطل  

  

                                                           
، التى صادقت عليها الجزائر 11/11/0110في  جانيروفي ريو دي  هاشأن التنوع البيولوجي الموقع عليالإتفاقية ب -1

  .01/11/0111صادر بتاريخ  ،00عدد ،ج ر ج ج ،11/11/0111مؤرخ في  ،11/001رئاسي رقم المرسوم ال بموجب
لماجستير في اة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة في حماية البيئ الللا مركزية عبد الحق، مجال تدخل الهيئات خنتاش-2

 .01.، ص0100 جامعة قصدي مرباح ، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ة،الحقوق تخصص: تحولات الدول
  .01.ص ،مرجع سابق ،قليمالإط الوطني لتهيئة ، يتضمن المصادقة على المخط10-01قانون رقم -3
 .01 .دعموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-4
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 من مسار التنمية ألايتجز   اجزء اعتبرهذي حماية البيئة ال  ل  الأساسيةضمن المبادئ   المبدأهذا  
اظ ذ يكمن الحفإاتي، الذ   الاكتفاءلبات مما يحقق طية مختلف الحاجيات و الطفبوفرتها يمكن تغ

جيال القادمة لضمان ما تلبية حاجات الأن  ا  جيال الحالية و عليها ليس فقط تلبية حاجات الأ
 .1للموارد الطبيعيةائم ستخدام الد  الإ

نمية المتحدة "بأن  البيئة الطبيعية ترتبط بموضوع الت   للأمم الإنمائيويشير تقرير البرنامج  
يصبح الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة ضروري لاستمرار التنمية البشرية  ةالبشرية، ومن ثم

من  د  لا تحسياسته  ن  أن يضمن أ، فعلى الجيل الحالي الأجيالخلال التعاون بين وذلك من 
في  ستدامة الموارد الطبيعية يقتضي إدراجهاا ضمان، و 2"جيال القادمةمكانيات التنموية للأالإ

 .3مدى الطويلالطات التنموية لتفادي تبذير الموارد وضمان وفرتها على المخط  
التي  الأساسية افهضمن أهد الإقليمالمخطط الوطني لتهيئه  كز عليهر   من هذا منطلق

ي بطريقة لا تؤد   توظيف العقلانيطريق الديمومة الموارد الطبيعية عن  مبدأتمحور حول تحقيق ت
نتفاع بها بين وضمان حسن توزيع هذه الموارد والإ ةالقادم وحفظها للأجيالانتهائها وتدهورها  إلى

 .4أجزاء الأقاليم
 
 
 
 
 

                                                           
 ، مرجع سابق. يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ،01-10 رقم قانونمن  0/0المادة  راجع نص-1
 //:httpعلى الخط: 060ص ،0110بنيويورك،  ،للأمم المتحدة، جعل التجارة في خدمة الناس الإنمائيالبرنامج -2

bu.um-c-opacar/opac edu.dz css/ ?database :pmb  ، 0101ماي01 في تم الإطلاع عليه. 
 هاالدولي، رسالة لنيل شهادة دكتور  ضوء أحكام القانونفي إطار التنمية المستدامة على يد المال صافية، حماية البيئة ز -3

 .10 .، ص0100 جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق، في العلوم، التخصص: القانون الدولي،
 .ص 0101 قانونية، دار هومة، الجزائر، اقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري: أهداف حضرية ووسائل-4

001. 
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 لثالفرع الثا                                        

 المشاركةو  الإعلام مبدأ 
نجد  ة همية خاص  علام أالحق في الإ اكتسىلية الذي علانات الدو من بين المواثيق والإ

تي تضمن معالجة ساسية ال  اعتبره  من المبادئ الأإذ ، 0110علان  بريو دي جانيرو لسنة الإ
وتقوم الدولة ك بمشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار لتي تطرحها البيئة وذأمثل للمشاكل ال  

  .1تاحة المعلومات على نطاق واسعإتوعية الجمهور ومشاركته عن طريق ر وتشجيع يبتسي
 إطارحماية البيئة في  قانون هدافمن بين أخذ بهذا المبدأ، ع الجزائري الأد المشر  وقد أك  

جانب  إلىمشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين تدعيم الإعلام والتحسيس و  ،التنمية المستدامة
يكون على علم بالحالة  أن شخصحق كل  ذي منحال   اية البيئة،في تدابير حم الإقليميةالجماعات 

مما يساهم في خلق  ،2الإدارية القراراتمسبقة عند اتخاذ ال الإجراءاتالمشاركة في ة و يالبيئ
خلال جعله ن ، مالشخصية المسؤولة والمتعاونة في عملية تصويب القرارات والسياسات التنموية

ما ، في3الإقليميةالضرورية  والمساهمة في تسيير مصالح الجماعات  القراراتشريك في اتخاذ 
الأولى  الدرجة بمصلحة البيئة هي  كون أن   ناته، وبحماية الوسط البيئي بمختلف مكو  الأمرق يتعل  

 إعداد في نالمواطنيبحق مشاركة D’Aarhus   من اتفاقية 7المادة  تأقر  ، كما 4مصلحة المواطن
تهيئة المتعلق ب 01-10قانون  نص   عليه، و  5المخططات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالبيئة

                                                           
الحصول على شهادة  علال عبد اللطيف، تأثر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة، مذكرة من أجل-1

 .ص ،0100الجزائر،  بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، جامعة ماجستير في الحقوق، فرع : الدولة والمؤسسات العمومية،
10. 

  ، مرجع سابق. يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 01-10قانون رقم من  0/6المادة  راجع-2
، فرع القانون في القانون دى التأثير كآلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستيربن موهوب فوزي، إجراء دراسة م -3

 .11.، ص0100العام تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .01.خنتاش عبد الحق، المرجع السابق، ص -4

5- LAHORGUE Marie-Béatrice «La nouvelle gouvernance écologique : quelles avancées 
pour l’information et la  participation du citoyen aux décisions d’environnement et du 
développement durable »,Paris, 2011 ,p10 , [En ligne] : htt : // www. Cairn. Info/revue-
participation.htm ,(consulté le 5juin2015). 
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المخطط الوطني لتهيئة الجماعات الإقليمية في تنفيذ مشاريع  تساهم ،تدامةالمس هتوتنمي الإقليم
هدف الو  هاوتنفيذ هاإعدادي فمشاركتهم  ل المواطنين وتدخ   جانب ي إلىمستوى المحل  ال الإقليم على

  نمويةالسياسات الت   تنفيذخططات و الم إعداد والمواطنين في انجاز مشاريع البيئة  إشراكمن 
 .1عليها مسئولونالي وبالت   بهاعنيون م همبأن  لجعلهم 

 الرابعالفرع                                   
 الحيطة مبدأ

فبعدما  ا لمسايرة مختلف الأخطار الجديدةر للبيئة منذ السبعينات، تطو  القانون الدولي عرف 
يضا ها أالكوارث، إذ أصبح قانونا موج   ستعجال لمواجهةخذ عادة في حالات الإقانونا يت   كان مجرد

  .2التنمية المستدامة إطارفي نحو المستقبل 
لاستدراك زمة التدابير اللا   تخاذا  ول ى الد  ذي بموجبه علالحيطة وال   مبدأفي هذا السياق ظهر      

المزمع القيام  الأنشطةاجمة عن الن   الآثارتدهور البيئة، حتى في غياب اليقين العلمي القاطع حول 
على المعرفة العلمية  يستعصىمنع وقوعه هو ضرر  حتياط  إلىرر الذي يسعى مبدأ الإض  ل، فابها

لذلك نجد أن  مبدأ الحيطة  ،وقع ما إذا على البيئةونتائجه  آثارهد تحد   أن أوتؤكد وقوعه  أنالمتاحة 
معلومات دقيقة  ىضرار لم يتوصل العلم إلوقائية مسبقة لتدارك وقوع الأاتخاذ تدابير إلى يهدف 
من  إذ يعد  لحماية البيئة  الأساسيةع الجزائري جعله من المبادئ ما دفع المشر  وهذا ، 3بشأنها
في نص المادة  الأخيرةهذه  تحديد تم  و  الكبرى، الأخطارد الوقاية من التي تقوم عليه قواع المبادئ

التنمية  إطارر الكوارث في يق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيالمتعل   01-11من القانون  01
 .4المستدامة

                                                                                                                                                                                     

 
 ، مرجع سابق.  المستدامة تهلإقليم وتنميتعلق بتهيئة اي ،01-10قانون  من 0المادة  راجع نص-1
 .011زيد المال صافية، المرجع السابق، ص.-2
 .016 .ص، المرجع نفسه -3
، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى  0111ديسمبر  01في مؤرخ ، 01-11من قانون رقم  01المادة  راجع نص -4

 .0111ديسمبر 01في  ، صادر61ية المستدامة، ج ر ج ج عدد وتسير الكوارث في إطار التنم
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سياسة التهيئة في تفعيل باعتباره يساهم  المبدأهذا  إلى الإقليمط الوطني لتهيئة ق المخط  وعليه تطر  
عمير قصد تعريف ق الت  طات الوقاية ووثائنجاز مخط  في إالإقليمية وذلك بدعم الجماعات الإقليمية 

 .1مجمل المخاطر

 المطلب الثاني
لتهيئة بمنظور المخطط الوطني  بحماية البيئة فةساتية المكل  المؤس   الآليات

 الإقليم 
حماية إدارية جديدة تتولى  هيئات ساتية وهيمؤس  أجهزة  بإنشاءع الجزائري قام المشر   لقد

 ط الوطني لتهيئة الإقليم علىدعيم المخط  ت كما تساهم في نمية المستدامة،الت إطارالبيئة في 
ة وقد اتخذت هذه الهيئات عد ،المستدامة تهتنميو  الإقليمالوطنية لتهيئة  سةالسيا رتصو  تطبيق 
 )فرع رابع(.محافظاتوال )فرع ثالث(مراكزالثاني(، )فرع مجالسال ول(مراصد)فرع أأشكال: 

 الأولالفرع 
 المراصد 

نمية والت  في المرصد الوطني للبيئة  الجزائري عتي استحدثها المشر  يمكن حصر المراصد ال       
 ددة)ثانيا(.والمرصد الوطني لترقية الطاقات المتج (أولا)المستدامة

 .المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: أولا
 001-10التنفيذي رقم المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بموجب المرسوم  إنشاء تم   

في  تاجرا ولة ويعد  في علاقاتها مع الد   الإدارة قا عاما يخضع للقواعد المطبقة علىويعتبر مرف
  .علاقته مع الغير

سات الوطنية والهيئات بجمع المعلومات البيئية على التنسيق مع المؤس  ل دور المرصد في يتمث  
عدادهاومعالجتها  والإحصائيقني عيد العلمي والت  الص    وتوزيعها. وا 

 :يأتيمهامه على الخصوص بما  ف المرصد في إطاركما يكل  
 

                                                           
 .11.، صمرجع سابقط الوطني لتهيئة الإقليم، ، يتضمن المصادقة على المخط10-01رقم قانون  -1



 

 الوطني لتهيئة الإقليم: آلية تصحيح مسار التنمية بإدراج البعد البيئيالفصل الأول: المخطط 
 

 

 
15 

 ذلك. يريالطبيعية وتس الأوساطث وحراسة صد وقياس التلو  وضع شبكات الر  -
سات والهيئات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المؤس  المعطيات والمعلومات المت  جمع -

 صة.المتخص  
 .الإعلام أدوات إعدادة قصد يمعالجة المعطيات والمعلومات البيئ-
ة على تلك والضغوط الممارس للأوساطتحسين المعرفة البيئية  امية إلىاسات الر  ر المبادرة بالد  -

 .نجازهاالمشاركة في إ أوانجاز هذه الدراسات و  الأوساط
 .1ة وتوزيعهانشر المعلومات البيئي  -

ره مدير عام ويساعده مجلس علمي، يكون مجلس الإدارة تحت رئاسة ن من مجلس إدارة  يسي  يتكو  
جمعيتين وزيرا وممثل الديوان الوطني للإحصائيات، ممثلين عن  06ومن الوزير الوصي أو ممثله 

طابع وطني تعملان في مجال البيئة من ضمن الجمعيات الأكثر تمثيلا، ويمكن أن يستعين ذات 
مجلس الإدارة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في مداولات أو مناقشة مسائل خاصة، 
ويشارك المدير العام للمرصد في اجتماعات مجلس الإدارة لصوت إستشاري، ويعي ن أعضاء أمانة 

سنوات قابلة للت جديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح الس لطة ال تي  0رة لمدة مجلس الإدا
 .  2ينتمون إليها وينهي مهامهم بالأشكال نفسها

 .متجددةالثانيا: المرصد الوطني لترقية الطاقة 

رق لبلوغ الط   أحسنل يمث   دةظيفة والمتجد  اقة الن  مصادر الط   نتهاج سياسة تحفيزأن ا لاشك  
املة نمية الش  لة الت  لمستدامة، نظرا لأنها تعتبر نقطة توازن بين حتمية دفع عجا نميةالت   أهداف

المتعلق  11-11من القانون  07بموجب المادة  أنشيء ، لذلك3ة ي  التوازنات البيئ والحفاظ على

                                                           
، يتضمن إنشاء المرصد 0110افريل  10مؤرخ في ، 001-10 رقم يذيمرسوم تنف من 1 و 0المادتين  راجع نص-1

 .0110 أفريل 10، صادر في 00تنمية المستدامة، ج ر ج ج عدد الوطني للبيئة وال
 المرجع نفسه.، 1و 6، 7المواد  صوصراجع ن-2
مجلة الأكاديمية للبحث ، "الجزائريةالتجربة -الآليات القانونية لحماية البيئة في القطاع الطاقة"بودريوه عبد الكريم،  -3

 .01 .ص ،0100، 10، عدد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  ،القانوني
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والتكوين  بالإعلامى يتول  هذا المرصد الذي ، 1التنمية المستدامة  إطاردة في اقة المتجد  بترقية الط  
و بديلا / ألة ودة بصفة مكم  والتنمية واستعمال الطاقات المتجد   والإنتاجوالتعميم وكذا تحفيز البحث 

البيئة من الاستغلال العشوائي و المفرط لهذه  التقليدية، مما يسمح بالحفاظ على اقاتعن الط  
اقة ة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الط  المساهمة في السياس ، بالإضافة إلىيرةالأخاقات لط  ا

  .2ستعمالهادة و بتعميم االمتجد  

 لفرع الثانيا                                        

 المجالس 
مجلس الوطني ال المجلس الوطني لتهيئة الإقليم)أولا(، ع الجزائري كل منلقد استحدث المشر   
  .(لثارد المائية)ثااستشاري للمو الاوطني المجلس الو  (ثانياللجبل)

 .ة المستدامةتأولا: المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنمي
من القانون  00لمستدامة تطبيقا  للمادة ا تهإنشاء المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنمي تم  

المتعلق ، 101-11المتعلق بتهيئة الإقليم وتنمية المستدامة، وبصدور المرسوم التنفيذي  01-10
 ن، يتكو  3ة المستدامة ومهامه وكيفة سيرهتتنميالمجلس الوطني لتهيئة الإقليم و  بتحديد تشكيلة
رئيس المدير العام المجلس الاقتصادي والاجتماعي و  رئيسوزيرا بالإضافة إلى  01المجلس من 

نتاجهاكة الوطنية للبحث عن المحروقات و للشر  العام (، المدير سونا طراكتسويقها )وتحويلها و  ا 
للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط، المدير العام للوكالة 

كك الحديدية، المدير العام للوكالة قل بالس  ركة الوطنية للن  الوطنية للموارد المائية، المدير العام للش  
 هيئة العمرانية،لت  لالمدير العام للوكالة الوطنية  ريعة، المدير العام للغابات،رق الس  الوطنية للط  

لوطني للبيئة والتنمية للمرصد ا العام ة، المديرالمدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوي

                                                           
طار التنمية المستدامة، ج ر ج ج إالمتجددة في  اتتعلق بترقية الطاقي ،0111 أوت 01مؤرخ في، 11-11 رقم قانون -1

 .0111 أوت 06 في صادر، 10عدد 
 .001.، صالمرجع السابق علال عبد اللطيف،-2
 يتهوتنمالإقليم لة المجلس الوطني لتهيئة د تشكيحدي، 0111أكتوبر  01، مؤرخ في 101-11مرسوم تنفيذي رقم  -3

  .0111نوفمبر  0 ، صادر في70ة سيره، ج ر ج ج عدد يالمستدامة و مهامه وكيف
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مدير العام للمحافظة الوطنية للساحل، المدير العام للوكالة الوطنية لعلوم الأرض، ال المستدامة
وحماية  للآثارحويلات، المدير العام للوكالة الوطنية دود والت  للس  المدير العام للوكالة الوطنية 

من الوزير  اقتراحعلى  اشخصيات يختارها رئيس الحكومة بناء صب التاريخية وست  المعالم والن  
 هيئة العمرانية.ف بالت  المكل  

هر على تنسيق جيه الإستراتيجية الشاملة لتهيئة الإقليم وتنميته والس  ويتمحور عمل المجلس في تو 
المشاريع القطاعية الكبرى مع مبادئ توجيهات سياسية تهيئة الإقليم، كما له دور استشاري بإعطاء 

 الرأي حول إعداد:
 .نمية المستدامةت  الالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم و -
 .المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم-
         ب:ة المسائل المتعلق ة وكذا كل  ت الكبرى والخدمات الجماعيالمخططات التوجيهية للمنشآ-

 .احلهوب والجنوب والجبال والس  الس  كاسة استراتيجيات تهيئة و إصلاح المساحات الحس  -
وتمويلها تنظيمها الجديدة وتحديد مواقعها وكيفيات قة بقرار إنشاء المدن الإستراتيجية المتعل  -

  . 1اخلي والمصادقة عليهالد  ل للمجلس حرية تحديد نظامه العمومي على أن يخو  
 .: المجلس الوطني للجبلثانيا 

 إطارالمتعلق بالمناطق الجبلية في  10-11القانون رقم تم إنشاء هذا المجلس بموجب 
سهيل عملية التنسيق بين مختلف إذ يقوم بت المجلسمهام هذا حد د  الذي ي، التنمية المستدامة

وكذا  يقدمها عن طريق الآراء والاقتراحات ال تي الجبلية ذلكالأنشطة المبرمجة على مستوى الكتل 
ية المناطق الجبلية ل العمومي ويساهم في التحسيس بأهم  م الاستشارة حول أولويات التدخ  يقد  

 المرسومالجزائري  عصدر المشر  أ، كما 2وضرورية حمايتها وترقيتها في إطار التنمية المستدامة 
 سيره كيفيات  تنظيمه و مهام المجلس الوطني للجبل و د تشكيلة وحد  الذي ي 17-11رقم  التنفيذي

                                                           
 تهوتنميالإقليم لة المجلس الوطني لتهيئة د تشكيحدي، 101-11تنفيذي رقم من مرسوم  1و 0اجع نص المادتين ر  -1

 مرجع سابق. ة سيره،يالمستدامة و مهامه وكيف

تعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار ي، 0111يونيو 00، مؤرخ في10-11م قانون رق من 00راجع نص المادة -2
 .0111يونيو   07في  ، صادر10عدد  ،التنمية المستدامة، ج ر ج ج 
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رامج وتوصيات في جميع الب ئهار بآ إدلاءب كر يقومالف الذ  الس   المجلسهذا ل ةلالمخو  مهام الوزيادة  
 الإقليمتهيئة  أدواتمستوى المناطق الجبلية لاسيما في شاطات المزمع تنفيذها على والمشاريع والن  
 .1المتعلقة بها 

 لين كما يمكن أن يستعين بأي  وثلاث ممث   اوزير  00ا فيما يخص تشكيلة المجلس فهو يتكون من أم  
فة بالتهيئة ى مصالح الوزارة المكل  في أعمال المجلس، ويتول  كون مساعدته مفيدة شخص يمكن أن ت

 0يعي ن أعضاؤها لمدة العمرانية أمانة المجلس ولا ينتج عن العضوية في المجلس أي تعويض و 
 .2سنوات

 .ستشار  للموارد المائيةالا: المجلس الوطني لثاثا
ل من ممثلي يتشك   ،3المتعلق بالمياه 00-11هذا المجلس بموجب القانون رقم  إنشاء تم  

الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و/أو المستعملين 
 في كل   الرأي إبداءوأدوات تنفيذه مع  للمخطط الوطني للماء الإستراتيجيةبدراسة الخيارات   فيكل  و 

هام وم ة تحديد تشكيلتهمهم   0/ 10المادة لمتعلقة بالمياه، محيلا على التنظيم بموجب ل االمسائ
 الاستشاري د مهام المجلس الوطنيالذي يحد   11-16، بموجب مرسوم التنفيذي رقم عمله دوقواع

من القانون  10، إضافة لمهام مسند إليه في نص المادة 4ه و قواعد عملهللموارد المائية وتشكلت
 الف الذكر يبدي المجلس رأيه  حول:المتعلق بالمياه الس   11-00
جاهات التهيئة والتنمية المستدامة ويل بانسجام مع ات  مدى الط  الأهداف تنمية الموارد المائية على -

 ليم والسياسات العمومية لمختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.للأقا

                                                           
، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني 0111جانفي 11، مؤرخ في 17-11من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة  نص راجع-1

 . 0111جانفي  01، صادر في 10للجبل وتنظيمه وكيفية سيره، ج ر ج ج عدد
 .المرجع نفسه، 0و 0راجع نص المادتين  -2

 ، 0111 أوت 11 فيصادر  ،11عدد ج ج،  ، يتعلق بالمياه، ج ر0111سبتمبر  11، مؤرخ في 00-11قانون رقم  -3
 .0111أكتوبر    01، صادر في 11، ج ر ج ج، عدد 0111أكتوبر  00صادر في  11-11معدل بقانون رقم 

، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية 0116مارس  01، مؤرخ في 11-16فيذي رقم نمرسوم ت-4
 .0116مارس  01، صادر في 70وقواعد عمله، ج ر ج ج عدد وتشكيله 
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الموارد التوجيهية لتهيئة د استعمال المخطط الوطني للمياه المدمج للخيارات الإستراتيجية تجس  -
 الموارد المائية حسب الأحواض الهيدروغرافية.

بات الخاصة بالمياه المنزلية بتلبية المتطل  ثار مخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء تقييم آ-
 أو حماية إطار الحياة و الأوساط المائية الطبيعية.ناعية والفلاحية والص  

 ث.كل الإجراءات التي تتعلق بالاقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلو  -
 ر التكنولوجي في مجال الموارد المائية.ترقية البحث والتطو  -
 .1وطنية للمياهالات أوالمسائل التي لها علاقة بوضع السياسة الملف   مختلف-

 الفرع الثالث
 المراكز 

مركز (،أولا)انقاءأكثر  إنتاج لتكنولوجيةالمركز الوطني ي كل من ائر ع الجز استحدث المشر  
 .تنمية الموارد البيولوجية)ثانيا(

 .انقاءأكثر  نتا الإ  اتأولا: المركز الوطني لتكنولوجي

حماية البيئة في  مقتضياتتلبية ل انقاءأكثر  نتاجالإ أنشيء المركز الوطني لتكنولوجيات
 ستعمالهاتي ينجم عن إال   أوبالبيئة  إضرار الأكثري عن الموارد والتخل  التنمية المستدامة  إطار

 الغازات ذات الاحتباس الحراري.
مركز ترقية ، يعهد ال2 010-10ز في المرسوم التنفيذي رقم القانوني للمرك الأساسنجد 

ومساعدة مشاريع الاستثمار في   والتوعية به، وتعميمه اأكثر نقاء إنتاجمفهوم تكنولوجيات 
صلة بصلاحياته المعلومات المت   ناعات بكل  ، ومساندتها وتزويد الص  اأكثر نقاء إنتاججيات تكنولو 

 حصولال ، واأكثر نقاء تتكنولوجيا تحسين طرق الإنتاج عبر الوصول إلىجل أفي مسعاها من 

                                                           
يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيله  ،11-16فيذي رقم نمرسوم تمن  0راجع نص المادة  -1

 ، مرجع سابق.وقواعد عمله

نتاج أكثر الإ، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات 0110 أوت 07، مؤرخ في010-10فيذي رقم تنمرسوم  -2
 .0110أوت  06في صادر  ، 11 عدد ،نقاء،ج ر ج ج
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هادات المرتبطة بذلك عند الاقتضاء والعمل على تطوير التعاون الدولي في ميدان على الش   
، كما يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية فيما يخص الدراسات انقاء أكثر إنتاجت اتكنولوجي
رفع مستوى الصناعات وفقا لدفتر يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير  بأعمالالمتعلقة 

 المكلف بالمالية.
ن أعضاء الاستشاري، ويعي  مجلس الره مدير عام ويساعده دارة ويسي  الإويدير المركز مجلس 

قتراح ا ا علىمجلس  الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء
 . 1لطة التي ينتمون إليها وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسهامن الس  

 .الموارد البيولوجية ثانيا: مركز تنمية
دوره في  ل ، يتمث   0702-10 رسوممالبيولوجية بموجب ال مركز تنمية الموارد إنشاءتم 

ع البيولوجي والمحافظة عليه التنسيق مع القطاعات المعنية بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنو  
البيئية  الأنظمةنات و النباتات و السكنات و االمتعلقة بالحيو  الإحصائياتوتقويمه وجمع مجمل 

 الكيفياتوالمساهمة بالتشاور مع القطاعات المعنية للحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب 
برامج تحسيس المواطنين تنفيذ  تشجيع أيضاومن مهامه  ،المحددة في التنظيم المعمول به

ف المكل  ، ويضع المركز تحت وصاية الوزير ع البيولوجي واستعماله المستديمبالمحافظة على التنو  
 .3ره مدير ويديره مجلس التوجيهبالبيئة ويسي  

  الفرع الرابع                                   
 المحافظات

(، والمحافظة الوطنية أولاالمحافظة الوطنية للتكوين البيئي)ع الجزائري كل من استحدث المشر  
 .احل)ثانيا(لس  ل

                                                           
نتاج الإيتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات  ،010-10فيذي رقم تنمرسوم  ،1و 7، 1، 1المواد  وصراجع نص -1

 مرجع سابق. أكثر نقاء،
ج  ،نمية الموارد البيولوجية وتنظيمه، يتضمن إنشاء مركز ت0110نوفمبر  00مؤرخ في، 070-10تنفيذي رقم مرسوم  -2

 .0110نوفمبر 00في  ، صادر71عدد ،ر ج ج
 المرجع نفسه. ،1و 1، 0 ،0واد الم راجع نص -3
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 .: المحافظة الوطنية للتكوين البيئيأولا
 فمكل  الموضوعة تحت وصاية الوزير  ،0101-10التنفيذي رقم  مو نشئت بموجب المرسأ
لين المتدخ   تكوين وتخصيص في ميدان البيئة إلى إعطاءفي  الأساسيةوحددت مهامه  بالبيئة

ووضع برامج التربية البيئية وتنشيطها و كذلك القيام بأعمال تحسيسية تلائم  العموميين أو الخواص
 .2كل الجمهور

 .لساحللثانيا: المحافظة الوطنية 
عتبر هذه ، وت3المتعلق بحماية الساحل وتثمينه 10/10أنشئت هذه الهيئة بموجب قانون 

احل وتثمينه على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الس  هر على بالس  ف ظة هيئة عمومية تكل  المحاف
، كما وتوضع تحت وصاية الوزير المكل ف بالبيئة العموم والمنطقة الشاطئية على الخصوص

 أوفيما يتعلق بالمستوطنات البشرية جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء  بإعدادتضطلع هذه الهيئة 
 اختصاصات هذه المحافظة فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:عن  أما، الطبيعية الفضاءات

جل حماية من أ ر المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحريمخطط لتهيئة وتسي إنشاء
جراءى بمخطط تهيئة الشاطئ، الفضاءات الشاطئية، الذي يسم   تحاليل دورية ومنتظمة لمياه  وا 

علامالاستحمام  تصنيف الكثبان في تساهم  ا، كممنتظمةالمستعملين بنتائج هذه التحاليل بصفة  وا 
تقوم بتصنيف  وأخيرا، إليهامنع الدخول  إقراركمساحات محمية ويمكن  أودة الرملية كمناطق مهد  

نجراف لإضين لمعر   أو اهش   تي تكون فيها التربة والخط الشاطئيالمناطق الشاطئية ال   أجزاء
 .4توقيف السيارات حظائر ت والطرق وآالمنش أوبناءات البتي يمنع فيها القيام دة وال  كمناطق مهد  

الف الذكر، صدر احل الس  ، المتعلق بحماية الس  10-10بموجب القانون  لمهام المنوط بهالإضافة 

                                                           
ج ج ج ر نشاء المحافظة الوطنية للتكوين البيئي ،إ، يتضمن 0110أوت  07 في ، مؤرخ010-10نفيذي رقمتمرسوم -1

 .0110 أوت 06 في صادر، 11عدد
  المرجع نفسه.، 11و 11 مادتينال نص راجع-2

 00في  ، صادر01عدد  ،، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج ر ج ج0110افريل  1، مؤرخ في 10-10قانون رقم -3
 .0110افريل 

 .المرجع نفسه، 01و 01، 06المواد   وصراجع نص-4
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نجد  ،1احل وسيرها ومهامها، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للس  000-11تنفيذي رقم مرسوم 
 ها:كذلك من بين مهام

، كذلك تي توجد فيهااحل والمناطق الساحلية والأنظمة الإيكولوجية ال  هر عل صون وتثمين الس  الس   
وتساهم في ترقية برامج تحسيس الإقليمية ها للجماعات تقديم كل  مساعدة تتعلق بميدان تدخل  

علامه بالمحافظة على الفضاءات الس    .2عها البيولوجيها الد ائم وكذا تنو  الاحلية واستعمالجمهور وا 

  انيالمبحث الث
 الأبعاد البيئية في المحاور الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم

ل توجيهية تشك  تتمثل أربعة خطوط  ،على محاور أساسية تهيئة الإقليمالمخطط الوطني ل يرتكز 
جعل مبدأ الديمومة البيئية دها في ات أبعتجل   ،الخيارات الأساسية والأهداف الوطنية الكبرى للتنمية

إيجاد توافق بين ، يعمل على المستدامة تهنميتو  م في استراتيجيات تهيئة الإقليمعاملا للتحك  
 )مطلب ثاني(. التنافسية والإنصاف الإقليمي، )مطلب أول(وازن الإقليميوالت  ديمومة ال

 المطلب الأول
 وازن الإقليمييمومة والت  تحقيق الد   البعد البيئي في برامج

تحقيق ديمومة  تيجيات تهدف إلىوضع استرا على الإقليمة ئالمخطط الوطني لتهي عملي
عن  الإقليميوازن وتحقيق الت   أول(قافي)فرع مال الطبيعي والث  العن طريق الحفاظ على رأس  الإقليم

والهياكل  ليةالأو   المواردعلى  رهعلى الشريط الساحلي نتيجة توف   طريق تخفيف الضغط
 .)فرع ثاني(الأساسية
 
 
 

                                                           
ومهامها،  المحافظة الوطنية للساحل وسيرها، يتضمن تنظيم 0111أبريل  00، مؤرخ في 000-11مرسوم تنفيذي رقم -1

  . 0111أبريل  00، صادر في 01ج ر ج ج عدد 
 

  المرجع نفسه. ،1راجع نص المادة -2
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  الفرع الأول                                         
 تحقيق ديمومة الإقليم  

يضمن ل البيئي, بما طاقة التحم  وفيق بين التنمية و ليم ضرورة الت  يندرج ضمن ديمومة الإق
موارد ال الحفاظ علىكما يشكل  ،1القادمةلثقافي قصد نقله للأجيال اديمومة رأس المال الطبيعي و 

على وضع  SNATلذلك تعمل الدولة من خلال  ات الرئيسية لحماية البيئة،ولويالأالطبيعية إحدى 
حماية الأنظمة  ،ر)ثانيا(مكافحة التصح  و  ، حماية التربةإستراتيجية للحفاظ على المورد المائي )أولا(

 .قافي )خامسا(أخيرا حماية التراث الث  الكبرى )رابعا( و اية من الأخطار الوق ،البيئية )ثالثا(

 .المائي المورد مومةدي على الحفاظ : أولا

ن عناصر البيئة الي فهو مد بالت  الكائنات الحية باعتباره مورد متجد   الماء عصب الحياة لكل  
ر في تمركز السكان تؤث  ه حيويا واستراتيجيا لتهيئة الإقليم فوفرت ال موردكما يشك   رورية،ة والض  الهام  
 .عمير والأنشطة الاقتصاديةوالت  

الذي يزيد مشكلة الماء  فالأمر ،وعيةالن  ية  و ناحية الكم  في الجزائر من  يطرح مشكل المياه 
ماهو  استخدامية و سوء ناحي يصيب معادلة العرض و الطلب من تعقيدا هو ذلك الاختلال الذ
وتيرة  وارتفاع  عات الحضريةالتجم  ان المدن و سك  يادة المفرطة في متاح من ناحية أخرى، فالز  

 .2توزيعهاسوء تسييرها و تها و وارد المائية التي تتسم بقل  الم ل عبئا ثقيلا علىيشك   قتصادير الإالتطو  
 اقتصاد الوطنيإاكان و حاجيات الس   ديمومة الموارد المائية لتلبيةفي سبيل الحفاظ على   

لذلك  ،نتقال الاقتصاديلنجاح الإ يل مواز نتقال البيئي انتقاالإو  دون رهن حاجيات الأجيال القادمة
 ل في:ا في ذلك يتمث  خاص   برنامج عملا الإقليم ط الوطني لتهيئةوضع المخط  

الممتدة الفترة  سدا في 01غير التقليدية بانجاز التقليدية و  أشكالهاتعبئة متزايدة للموارد المائية في -
 مليار متر مكب  1,0و 7,0بين   تتراوح مامن الماء  بتوفير كميةتسمح  ،0101-0101بين  ما

                                                           
 .11سابق، ص. ، مرجع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، يتضمن المصادقة على 10-01 رقم قانون - 1

بوزغاية باية، تلوث البيئة والتنمية بمدينة بسكرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في علم الاجتماع والديمغرافيا، كلية العلوم  -2
 .10، ص.0116الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة متنوري، قسنطينة، 
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ب من مليون متر مكع   106انجاز  بإمكانهاتي  المياه ال   لتحليةكبيرة وحدة  01 كما سيتم انجاز
 .الماء في السنة

 فائض نسبي من الموارد المائية اتمن الفضاءات ذ انطلاقابين الأقاليم،  لات المياهالقيام بتحو  -
اب الموارد خاصة الهضتي تعاني عجزا في هذه للفضاءات ال   يةتسمح بمواجهة الحاجيات المستقبل

 ةكنيالس  عات نوعيته بتزويد التجم   تحسين، و استعمالاتهلإنصاف في لتحقيق اعي كذا الس   العليا،
تسيير المياه بواسطة اقتصاد تجديد و  طهير المياه المستعملة، إضافة إلىتت معالجة و بمحطا  
 .1الماء

 .ثانيا:الحفاظ على التربة و مكافحة التصحر
 هاإن  الماء بل  يةأهم   أهميتهاتعادل في ،  لحماية البيئةالرئيسية  الأولوياتالتربة من  تعد  
 التدهور المستمر بسبببة في الجزائر حالة من الهشاشة و و تعرف التر  الأكثر حيوية،العنصر 

 .2ث و العوامل الطبيعية و فعل الإنسانالممارسات الزراعية والتلو  
جرءات وقائية و تتمثل هذه الإال من الإجراءاتخاذ مجموعة يتطلب حفاظ و حماية هذا المورد ات

 الإقليم في:ط  الوطني لتهيئة حسب برنامج المخط  
ق ءات خاصة تطب  اجر إ، ووضع 3رمحاربة التصح  التربة و  المخطط الوطني للمحافظة على إعداد 

وى الشاطئ يجب السهبية، فعلى مستفي المناطق الشاطئية، الجبلية و  الأراضي القابلة للتدهورعلى 
ط احل، كتفعيل مخط  خاصة لحماية الس  الالتنظيمات ات المحددة في القوانين و تفعيل مجمل الترتيب

تربة الحفاظ على  ، في حين يتم  4البحرة على مطل  الوضعه في البلدية  يتم   ذيال  احل تهيئة الس  
توسيع الثروة الغابية، ووضع برنامج خاص فوح و الس   أحواضالغابية بتهيئة المناطق الجبلية و 
دة تشمل مجمل أعمال الأخضر في إطار إستراتيجية متجد   ر واستئناف السد  بمكافحة التصح  

                                                           
 .11-16.سابق، ص ص، مرجع قليملتهيئة الإدقة على المخطط الوطني ، يتضمن المصا10-01 رقم قانون -1
 كثر حول مشاكل عنصر التربة  في الجزائر، راجع:أل يصتفلل-2

 .00 .، ص، المرجع نفسهني لتهيئة الإقليم لنظام التربةتشخيص المخطط الوط
 فرع الدولة في القانون، مذكرة لنيل شهادة ماجستير -واقع وتقييم-قليم في الجزائرجمان محمد، سياسة تهيئة الإ-3
 .071 .، ص0100الجزائر،  بن يوسف بن خدة، المؤسسة العمومية ، كلية الحقوق، جامعةو 
 .يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، مرجع سابق ، 10-10قانون رقم من  01المادة  راجع نص -4
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امية في حين تخويل المحافظة الس  ، 1عوي بالخصوصر  الطابع الفلاحي الالتطوير ذات التهيئة و 
 .2هبيةلحماية التربة الس   إصلاح بأعمالهوب القيام لتنمية الس  

 البيئية. الأنظمةثالثا: الحفاظ على 

هوب، الجبال احل، الس  لس  في ا أساسال ة تتمث  يالبيئ الأوساط ع كبير فيز الجزائر بتنو  تتمي  
تأثيرات بيئي لها  رأسمالة باعتبارها حيوية هام  عها و ثرائها احتياطات ويشكل تنو  والواحات 

كما  عمير والنمو الديمغرافي المتزايدالت أنشطةدة بسبب ضغط ها مهد  لكن   ةاجتماعية، اقتصادية هام  
مبادرة بأي برنامج أو البالاهتمام اللازم عند  الات حساسة، يجب أن تحظىمج الأوساطتعتبر هذه 

إقليمي ص برنامج عمل في الجزائر خص   الأنظمةعتبار هذه لا اإقليمها ورد  مخطط للتهيئة في 
 :و المتمثل في الإقليمر في المخطط الوطني لتهيئة مسط  

راسة الوطنية للمسح العقاري نطلاقا من نتائج الدإ  SNATحماية وتثمين الساحل: حيث يوصي-
  .01013 لآفاقمحمية برية وبحرية  00و حظيرة برية وبحرية 00نيف وتهيئة بتص للساحل

تدهور  لهماأو  على مستويين،  أزمةحماية وتثمين الجبل: تعاني المناطق الجبلية في الجزائر من  -
لموارد والقضاء على على ا الإنسانيوالضغط ، الوسط الطبيعي نتيجة ممارسة زراعية رعوية متلفة

 للأنظمة المؤسسةنتيجة تناقص الموارد  يلالجبقتصاد الريفي الإ ضمحلالإا موثانيه ،الغابات
، ولم يتجاهل القانون الاقتصادية للشجرة الأهميةناعات التقليدية وتراجع الص   إهمالراعية، الز  
تهيئة أدرجه ضمن ضاء الهش حيث هذا الف تدامةوالتنمية المس الإقليمالمتعلق بتهيئة  01-10رقم

سهام السكان المحل   إشراكضرورة  SNAT أدرك، كما 4الكتل الجبلية من 01 واستصلاح يين في وا 

                                                           
 .001جمان محمد، المرجع السابق، ص-1
  .011-010ص.ص المرجع نفسه، -2
أعمال الملتقى ، "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وسيلة للمحافظة علي العقار والبيئة وعصرنة المدن"يوسفي نور الدين، -3

كلية الحقوق  منشورة في مجل ة الحقوق والحريات، ،الوطني حول إشكالات العقار الحضر  وأثرها على التنمية في الجزائر
 .107 .، ص0100 فيفري 06و 07يومي  ، المنعقدةبسكرةوالعلوم السياسية، جامعة 

 .11ص.سابق، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع ، يتضمن المصادقة على 10-01 رقم قانون-4
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الاقتصادية جتماعية التجهيزات الات والهياكل و نشآمجهودات التنمية ودعم المناطق الجبلية بالم
 .1لسكانشأنها الرفع من مستوى المعيشة لالقاعدية التي من 

اجتماعية،  تأثيراتايكولوجي له  رأسمال اة السهبية: باعتبارهيالبيئ الأنظمةحماية وتثمين -
مال مام زحف الر  و أ يكولوجيا،ا  السهبي المغاربي حاجزا مناخيا و  ل الوسطاقتصادية هامة، كما يشك  

هبية من حيزا لحماية المناطق الس   SNATلقد خصص احل والتل د الس  التدريجي الذي يهد  القحط و 
 .2هوبط خاص بالس  خلال مخط  

عوامل هديد تحت ضغط عدة احات الجزائر عرضة للت  و  أصبحتحات: احماية وتثمين نظام الو -
 ،مال، الملوحة، صعود الماءع الر  جم  بط بالضغط البشري والطبيعي ويبرز من بينها: تتمجتمعة تر 
على  SNAT مغرافي والتعمير المتسارع، وقد نص  يالمفرط، النمو الد الفلاحيستصلاح الاعمليات 
دخالخضراء  أحزمةوذلك بانجاز  زحف الرمال على المناطق المهددة محاربة تتكيف  أصناف وا 

ين تربية الحيوانات تطوير الطاقة المتجددة، تثمائية في الوسط القاحل، ترقية و مع الندرة الم
 .3وسط الواحات، تسيير مشاكل تصاعد المياه وحماية المدن من الفيضاناتالصغيرة في 

الرئيسية  الأولويات إحدىل الحفاظ على التراث الغابي شك  : يالغابية وتثمين النظام البيئي حماي -
عطاءخضر الأ توسيع الغطاء الغابي وتوسيع السد   إلى SNATلحماية البيئة، لهذا يهدف   وا 

 .4مليون هكتار 7،1حوضا دافقا، والمحافظة على التربة و تحسينها تفوق  10لحماية  الأولوية
 الأساسيةراسة حول تعريف المواقع نطلاقا من الد  إ تثمينها:المحافظة على الفضاءات المحمية و  -
موقعا للتصنيف كفضاءات محمية  01على SNAT عتمدإ ن حمايتها في شمال البلاد،يتعي   يتال  

 صا للمجال الحيوي.موقعا مخص   00منها  0101في افاق
 

                                                           
 .001.جمان محمد، المرجع السابق، ص-1
 .11 .سابق، صمرجع  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، ، يتضمن المصادقة على10-01قانون رقم -2
 .11.ص ،المرجع نفسه-3
 .107.يوسفي نور الدين، المرجع السابق، ص-4
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المعنية و بالتشاور مع جميع  الإقليميةحظائر محلية بالاتفاق مع الجماعات  إنشاءومن المقرر 
 .1الشركاء

 رابعا:الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث.
 01خ في المؤر   01-11قانون الالمخاطر الكبرى من خلال  ق المشرع الجزائري إلىر  لقد تط

 المستدامة نميةالت إطارق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في المتعل   0111ديسمبر 
يمكن  تهديد محتمل على الإنسان وبيئته كل ا في مفهوم هذا القانونكبير حيث يوصف خطرا 

مجموعة من ب SNATقام ف أو بفعل نشاطات بشرية، /حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و
 التدابير تتمثل في:

ية المناطق التل  عمير في المناطق ذات المخاطر: بالحد من التمركز العمراني في تحديد مراقبة الت  -
ت توزيع السكان ونقل المؤسسا بإعادةوذلك صد الوقاية من المخاطر الزلزالية والشاطئية، ق

المناطق خارج الخطر الزلزالي إلى ر السكانية الكثيفة ومناطق الصناعية ذات المخاطر من الحواظ
 الخطر.

دماجهاوضع مخططات للوقاية من المخاطر الكبرى - في وثائق التعمير: حيث يتم على سبيل  وا 
وذلك في المخططات  ،نجاز خرائط للمناطق الزلزالية الصغيرة بالمواصفات الخاصة بهاإمثال ال

جراءات الوقاية، كما يمنع البناء منعا باتا  2عميرية للت  المحل   ويتم تطوير ومراقبة التفعيل الحقيقي وا 
في الحد من الحرائق ، و للتعمير ةبلاقاللمناطق غير ف ضمن افي المناطق الزلزالية التي تصن  

 .3التكييف مع المخاطر المناخيةاتها وذلك بإعداد مخطط خاص بها و الغابات ومن انعكاس
 
 
 

                                                           
 . 11.سابق، صالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع ، يتضمن المصادقة على  10-01قانون رقم -1
 .106-107.يوسفي نور الدين، المرجع السابق، ص ص -2
الكبرى وتسير الكوارث في إطار بالوقاية من الأخطار يتعلق   ،01-11قانون رقم من  01و 01نص المادتين  راجع -3

 .، مرجع سابقية المستدامةالتنم
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 خامسا: حماية التراث الثقافي.
في  اخر، ونظرا لأهميتههما يشكل الآوثيقا ودائما فكل   ارتباطابالبيئة  الثقافي يرتبط التراث

ق المتعل   11-16ع الجزائري من خلال القانون رقم المشر   ق إليهجعل مجتمع بقيمة إنسانية، تطر  
 .01161يويون01خ في ر  المؤ  تراث الثقافيال  بحماية

حيث قام بتصنيفها إلى المعالم التاريخية، المواقع الأثرية والمجموعات الحضرية أو الريفية، إذ  
  ءالفضاجراءات حماية خاصة بها كما تعد عنصر تنمية المحمية، تخضع لإدرج ضمن المناطق تن

إستراتيجية لحماية التراث الثقافي من خلال إنشاء أقطاب اقتصاد  SNATلذلك اقترح  2الوطني
لجرد وحماية التراث الثقافي، حيث ينطلق من عملية الجرد مرورا  إجراءاتالتراث، ووضع 

عداددراج في السياسة القائمة الإ إلى إضافة بالتثمين، نيف والاسترجاع  وتنتهيبالتص مخطط  وا 
الخدمات والتجهيزات الثقافية و والتاريخية ومخطط توجيهي للممتلكات  الأثريةتوجيهي للمناطق 

يقوم على جرد وتصنيف الممتلكات الثقافية  الأولويةذات  للأعمالالكبرى، وكذا وضع برنامج 
 .3المنقولة وغير منقولة

 الفرع الثاني                                 
 تحقيق التوازن الإقليمي 

نطلاقا من كبح قيق توازن إقليمي و يكون بإتباع إستراتيجيات إتح إلى SNATيهدف 
، تغيير تموقع تنمية الجنوب)ثالثا( ،الهضاب العليا )ثانيا( )أولا(، خياراحلوتوازن الس   لالتسح  

  .)رابعا( وترقية النظام الحضري)خامسا(الإداريوالتمركز  الأنشطة

                                                           
 07في  ، صادر11عدد  ،، يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر ج ج0116يونيو  01مؤرخ في ، 11-16قانون رقم -1

 .0116يونيو 
2

ل أكثر حول هذه المناطق راجع: الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع يصتفلل-
الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية، تخصص قانون إداري و الإدارة العامة، كلية الحقوق 

 .000-001ص.، 0100السياسية، جامعة باتنة، والعلوم 

 .16.سابق، صقليم، مرجع المخطط الوطني لتهيئة الإ، يتضمن المصادقة على 10-01قانون رقم  -3
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 .ل و توازن الساحلكبح التسح   : أولا

احل الجزائري يعاني كان في الشريط الساحلي و هذا ما جعل الس  ل يعني تمركز الس  التسح  
وضع برنامج إلى   SNATمن خلال  الجزائرية ارتأت الدولة الأخيرو بسبب هذا  ،من الضغط

يقوم على فرض احترام شروط  ،1احل"ل و توازن الس  الذي عنوانه : "كبح التسح   1رقم  إقليميعمل 
 التمدن في المناطق الساحلية و شغلها عن طريق ما يلي :

 00المادة  ولي للمدن الشاطئية، بحيث نصتع الط  س  مراقبة تعمير الساحل و كبح التو  تحديد و-
يمنع التوسع الطولي للمحيط  ": أنه على تثمينهاحل و يتعلق بحماية الس    10 -10من قانون رقم 

على مسافة تزيد عن ثلاثة عات السكانية، الموجودة على الشريط الساحلي، للمجم   العمراني
راني الموجود النسيج العم كلم( 0) تشمل هذه المسافة " ،كلم( من الشريط الساحلي 0كيلومترات )

 إذا إلا  احلي التوسع في مجمعين سكانيين متجاورين على الشريط الس   أيضايمنع و  والبناءات الجديدة
 احلي.من  الشريط  الس   الأقلكلم( على  1كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة كيلومترات ) 

 احلالأنشطة والخدمات خارج الس  بتشجيع نقل   الفلاحي الوسط في كنيةالس  التجم عات  توس ع كبح-
نشاء  رأس و مدينة سيدي عبد الله في العاصمةلتخفيف الضغط عن الساحل ) كأداةمدن جديدة  وا 

 . 2فلكون في وهران(
 .ثانيا : خيار الهضاب العليا

إعادة  إلىحكاما متعلقة بترقية مناطق الهضاب العليا وفق برنامج يهدف أ SNATيحدد   
تي ومخاطر التهميش ال   ،انهاسك   وحقصد التصدي لظاهرة نز  هيكلة عميقة للفضاءات الداخلية

 في هذا المجال على :  الإقليمط الوطني لتهيئة المخط   إستراتيجية ىبن  ت، فتتعاني منها
كان ، وجعلها مدن توازن و مدن ربط ظام الحضري للهضاب العليا بغرض جذب الس  دعم الن   -

انتشار  بإعادةمما يسمح ابة للسكان جذ   فضاءاتو الخدمات و  الإنتاجتنمية قواعد  إلىتهدف 
 .جزء من سكان الشمال

                                                           
 .000.جمان محمد، المرجع السابق، ص -1

 .10-10ص.المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، مرجع سابق، ص ، يتضمن المصادقة على  10-01قانون رقم -2
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ى لقادرة ع الإسكانللنشاطات و  كأقطاب، مدن إنشاء، كجذب المستثمرين و تحفيزيةوضع تدابير -
 .الهضاب إلىهجرة عكسية من المدن الساحلية 

 .ثالثا : خيار تنمية الجنوب  

حماية وتثمين حول  الإقليميتمحور خيار تنمية الجنوب المندرج في المخطط الوطني لتهيئة    
عادةييف التعمير مع الوسط الصحراوي و ، بتكالواحات الاستغلال و  الاعتبار لاقتصاد الواحات ا 

سات دعم التنافسية والجاذبية والنمو بتفعيل المؤس  وأخيرا ستدام للمياه الجوفية الصحراوية الم
 .1التنافسية الخصوصية للجنوب وخاصة من خلال تنمية محلية

 .نشطة والتمركز الادار : تغيير تموقع الأ رابعا
مؤسسات مصنفة ذات المخاطر الكبرى  6ف على تعر  التغيير مواقع مؤسسات الإنتاج: قد تم -

تم  إنشاء  انية كبيرة، قدعات ذات كثافة سك  يهدف تغيير مواقعها، وتوجد هذه الأنشطة في تجم  
 .صندوق وطني لتهيئة الإقليم لمساعدة المستثمرين على إعادة التموقع في الهضاب العليا

على مستوى موجودة الإعادة تموقع المؤسسات الادارية: والتي تأخذ عدة أشكال كدعم الإدارات -
عادة تموقع بعض المصالح المركزية مع اتخاذ إجراءات مرفقة لإعادة ال     .  2تموقعمقر الولاية وا 

 .خامسا: ترقية النظام الحضر 
 يضم   متسلسل حضرينظام  عمرانية في إيجادحديث سياسة إذ تسعى الدولة في إطار ت 

 ابط بين المدن العالمية الكبرىالر   بمثابة الإنتاج والخدمات والبحث وتعد   يتمركز المدن الكبرى أين
ابة دولية للجزائر جعلها بو   لىلتهيئة الإقليم إ ط الوطنيالجزائر العاصمة والتي يسعى المخط   وهي
بط للتل، التي تستهدف دن الر  مو  طةمدن كبيرة متوس   باعتبارهاطينة قسن ابة وعن  مدينة وهران،  وكل

نشاء مدنبين الشمال والهضاب العليا وبين المدن الك تمتين العلاقة  برى وباقي المدن الأخرى، وا 
تي ا مدن تنمية الجنوب ال  مل على تقوية تنمية الهضاب العليا، وأخير توازن الهضاب العليا والتي تع

                                                           
 .11-10.ئة الاقليم، مرجع سابقالمخطط الوطني لتهي، يتضمن المصادقة على 10-01قانون رقم -1
 .16-17 ، ص ص. المرجع نفسه-2
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مترامية الأطراف نمية في الأقاليم الواسعة و دفع الت  شاطات والخدمات قادرة على ل مركز للن  تشك  
 .التي تستقطبها وتساهم في تنمية جاذبية مناطق الجنوب

مشاكلها العمرانية  العديد من الدول لحل  تها انتهاج سياسة المدن الجديدة التي تبن   تم   كما 
م في تي تتحك  متياز ال  المدن الجديدة للإات المراكز الحضرية الكبرى  وتتمثل هذه المدن في بالذ  

وازن الإقليمي وهي مدن قادرة على خلق هجرة عكسية ع الحضري والمدن الجديدة لإعادة الت  التوس  
غرض الجديدة لدعم التنمية المستدامة و اليا وأخيرا المدن مدن الهضاب العل احلية إلىمن المدن الس  

 .1منها استجابة لمشاكل بيئة أو مخاطر صناعية

 الثاني  المطلب
 نافسية والإنصاف الإقليميتحقيق الت  البعد البيئي في برامج  
فع ود بالن  عة تعمتنو   اقتصاديةخطيط فوائد عميلة الت   إطارة المقترحة في يالحلول البيئن تتضم  

 استدامةالحرص على  أوحركته  إنعاشمن خلال  امساره التنموي سواءعلى الوضع الاقتصادي و 
البيئي  الرأسمالعاملا للتنافسية والجاذبية للمدى الطويل بتهيئة  الأخيرةل هذه شك  تمما  ،2مقاومته

مع مراعاة  الوطنيةالوحدة جتماعي و يساهم في التوفيق بين الانسجام الاو وبترقية قيمته  والإقليمي
وفيق متكاملة تقوم على الت   إستراتيجيةوضع  الإقليمط الوطني لتهيئة لذا عمل المخط   الإقليم،جاذبية 

 .)فرع ثاني(الإقليمي والإنصاف( أول)فرع  الأقاليمبين تحقيق تنافسية 

  الأولالفرع 
 الإقليمتحقيق تنافسية 

 الإنتاجقدراتها على  بتأكيد للأقاليمالجاذبية نافسية و على خلق شروط الت   SNATيعتزم 
وخدمات ة اققل والط  طريق تطوير هياكل الن  عن قتصاد العصري، وذلك اعد الإوالتبادل وفق قو 

الجاذبية والمناطق  أقطاب إنشاء الكبرى)ثانيا(، الأربعةوعصرنة المدن تأهيل  لا(أو  صال)الات  

                                                           
1

 .11. ص ، مرجع سابق،ئة الاقليم، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهي10-01قانون رقم -

.16دعموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص. - 2  
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نمية إنشاء فضاءات البرمجة الإقليمية)رابعا(، دعم الت  ، مندمجة للتنمية الصناعية )ثالثا(ال
 ندماج في الفضاء الخارجي)سابعا(.الإنفتاح على الخارج)سادسا(، الإية)خامسا(، المحل  

 صال.ت  اقة وخدمات الإ قل والط  :تطوير هياكل الن  لاأو  

جتماعي وكذا قتصادي، الإعلى المستوى الإ ل قطاع النقل دورا هاماقل: يشك  تطوير هياكل الن  -
تطوير وتعزيز  :في قلفي مجال الن   ستراتيجيةالإببعضها البعض، وترتكز  الأقاليمتنظيم وربط 

كك ي والس  لبحري والجو  اقل حلقة وصل في الجزائر مقارنة بالن   هم  أتي تعتبر ت الطرق، وال  آمنش
عدادالحديدية و  ربط خلاله وضع شبكة النقل و  ريعة يتم  س  رق الالط  رق و ط توجيهي للط  مخط   ا 
عزيز تمينائية جديدة وأخيرا تطوير قدرات و  )الولايات، الموانئ والمطارات( الأقطابمختلف 

 .1طات توجيهية خاصة بهاذلك بوضع مخط  ت المطارية و آالمنش
رهانا  عد  نمية، تأساسيا في حركة الت  اقة: لعبت المحروقات في الجزائر دورا تطوير هياكل الط  -

ستعمالها التدميرية على البيئة نتيجة إ أثارهال تهديدا من جانب تشك   أنهاكبيرا للمستقبل غير 
السلوكات عبر سياسة  سياسة طاقوية مستدامة ترتكز على تغيير إعداد، مما يستوجب 2المفرط
المصادر  ستبدال ندرةدة وا  اقات الجديدة والمتجد  قية الط  ووضع برنامج وطني لتر  م طاقويةتحك  

 .3ط توجيهي خاص بهمخط   إطارفي  0101 لأفاقة بواسطة المصادر الحديثة يالتقليد
كبيرة في تواصل السكان، وهي  يةبأهم  صال الحديثة ت  صال: تتمتع وسائل الإت  تطوير خدمات الإ-

السلكية لمواصلات مساهمة صناعية ل أن  قتصاد الرقمي، غير وسيلة قوية لبناء مجتمع المعرفة والا
 نفتاح على الخارج، لذا سيتم  وطنية لا تزال ضعيفة، قد تكبح الإسلكية في تطوير الشبكة الواللا  
 . 4سلكيةلكية واللا  تصالات الس  حتية للمواصلات والإالت   ةمات والبنيمخطط توجيهي للخد إعداد

 
                                                                                                     

                                                           
 يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، مرجع سابق.، 01-10من قانون رقم ، 01و 01 ادتينالم راجع نص-1
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 .الكبرى ثانيا: تأهيل وعصرنة المدن الأربعة 

موقع المركزي ال تي تحتل  من الجزائر العاصمة ال   يقصد بالمدن الكبرى في الجزائر كل  
  المياهة ر منشأية مشاكل كالعجز في تسيتي تعرف هذه المدينة عد  هران ال  لساحل البلاد  ومدينة و 

فا كغيرها من ريفيا مكث   وأخيرا مدينة قسنطينة فقد عرفت نزوحاالأنسجة العمرانية وسوء انسجام 
العمل على  ني لتهيئة الإقليمط الوطالمخط   وعليه نص   .1الإقليميكس سلبا على مجالها المدن انع
 :يتمحور في ذيال  عن طريق برنامج العمل  تأهيلها

اب عبر حضري جذ   إطارالكبرى، ووضع  الأربعةمدن هة لتحديث المات الموج  تأهيل الخد
الكبرى، انجاز  الأربعةللجاذبية حول المدن  أقطابتنمية  إلى إضافةالتجهيزات الكبرى والخدمات، 

 ىإل البري، انجاز الطرق الداخليةري، الجوي و بتدعيم وتحديث الربط البحمداخل و طرق الربط  
 .2جانب الاهتمام بصورة المدينة

 نمية الصناعية.الجاذبية والمناطق المندمجة للت   أقطاب إنشاءثالثا:

هو سياق العولمة وبروز اقتصاد ذي تندرج ضمنه الجزائر امل ال  الش   قتصاديالاياق الس   إن
نفتاح ندماج والإ( على الإSNATمد الجزائر في العقدين المقبلين من خلال)تالي ستعالمعرفة  بالت  

ق بين ينستوال الأقاليممتميزة تدع م جاذبية  إقليميةولية، وذلك بوضع ترتيبات وق الد  على الس   أكثر
 ( برنامج عمل يقوم على:SNATوضع ) الإطارالقطاع العمومي والخاص وفي هذا 

ع عدة ولايات، لتطوير الحظائر والمقاطعات ن من تجم  تي تتكو  الجاذبية: ال   أقطاب إنشاء-
التقنية الشاملة لمجموعة من  الأقطابو  ناعيةنمية الص  للت   مناطق المندمجةالتكنولوجية وال

نافسية الجاذبية هو التوفيق بين الت   أقطاب إنشاءالمتنوعة، الغرض من  الأنشطةسات ذات المؤس  
 .الإقليميمطلب التوازن 

                                                           
 .11-11.ل أكثر راجع : جمان محمد، المرجع السابق، ص صيصتفلل-1
 .007-001.ص ص 0101الجزائر، أمال حاج جاب الله، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، دار بلقيس،-2
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مقاطعات تكنولوجية داخل المدن نجاز حظائر و إناعية :يكون بنمية الص  لت  لمناطق مندمجة  إنشاء-
مدينة حاسي ، مدينة بوغزول، مدينة بوينان و الجديدة وهي كما يلي: مدينة سيدي عبد الله، مدينة

 .1مسعود
الجاذبية السياحية: ذلك عن طريق تحقيق  وأقطابالجاذبية في الوسط الريفي  أقطاب إنشاء-

ياحي القصد الس  ياحي لتشكيل الس   الإقليميفية المستدامة وهيكلة نمية الر  الت   إستراتيجيةوتفعيل 
 .2للجزائر

 .رابعا: إنشاء فضاءات البرمجة الإقليمية
يل جغرافي للإقليم ، بل إعادة تشكلامركزية هيئات برامج الجهة ليست تقسيما إداريا ولاإن 

للتشاور حول  اخريطة تنظيم فضاءات البرمجة الإقليمية بصفتها فضاء قصد الوصول إلى
المتعل ق بتهيئة  01-10للعديد من الولايات، ولقد نص  القانون رقم امج المشتركة المشاريع والبر 

 منه على إنشاء تسعة فضاءات للبرمجة الإقليمية. 16الإقليم و الت نمية المستدامة في المادة 
إطار إقليمي موجه  :حول ل إطار للدراسة وتخطيط المشاريع انطلاقا من إشكالية مشتركةوتشك  

 .3ستقطاب بواسطة المدنقاعدة إقليمية تقوم على معيار الإو  ،ك للتنميةلبناء مشروع ناجع ومشتر 
 .يةخامسا: دعم التنمية المحل  

ية باعتبارها ركنا نمية المحل  ط الوطني لتهيئة الإقليم بالت  ولة من خلال المخط  ت الد  اهتم  
فراد المجتمع، وتحقيق يات المتزايدة لأة لمواجهة مختلف التحد  أساسيا في التنمية الشاملة، أداة مهم  

ية انطلاقا نمية المحل  ت  الوازن الجهوي بين الأقاليم، فوضعت برنامج عمل تهدف إلى دعم نوع من الت  
 من: 

من الحصائل والجرود قصد تقييم روع في وضع سياسة ية وذلك بالش  جرد الموارد والقدرات المحل  -
 .رات التنمية المحليةقد

                                                           
 .67-61.سابق، ص صالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع  ى، يتضمن المصادقة عل10-01 رقم قانون-1
 .011-016لتفصيل أكثر راجع : جمان محمد، المرجع السابق، ص ص.-2
 .61ص.  سابق،المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع ، يتضمن المصادقة علي 10-01قانون  -3
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قل وتطوير ي للهياكل والتجهيزات خاصة في مجال الن  بالتأهيل المحل  دعم قواعد التنمية: ويكون -
 قنيةالت   ر وتسيير هذه المشاريع في مجموع أبعادها:ف وتصو  تي تسمح بالتعر  قليمية ال  الإالهندسة 

 القانونية، المالية.
ومتابعتها بأعمال حاسمة  تعلق الأمر بالقيامطة التقليدية: يغيرة والمتوس  سات الص  تطوير المؤس  -

م في تقد  القليدية، و ناعات الت  طة والص  غيرة والمتوس  سات الص  قصد تطوير وتحسين محيط المؤس  
 .1عم من أجل ترقيتهاإنجاز هياكل الد  

 .نفتاح على الخار سادسا: الإ 
روط الإقليمية بانفتاح وتهيئة المناطق ش  التحسين  المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلىيرمي  

 ودعمها بالتجهيزات والخدمات وتسهيل الوصول إليها وتهيئة نقاط العبور الحدودية.الحدودية 
 .يندما  في الفضاء المغاربسابعا: الإ 

تم ذلك حسب المخطط الوطني لتهيئة ضاء المغاربي حتمية إستراتيجية ويندماج في الفالإ ريعتب 
 التحتية  البنية  وأخيرا مشاريع رح  للتص  إدماج مشاريع مكافحة بدعم المناطق الحدودية و الإقليم

 . 2المغاربية كالطريق السيار المغاربي
 الفرع الثاني 

 تحقيق الإنصاف الإقليمي 
تحقيق الإنصاف الإقليمي في  ي لتهيئة الإقليم في مجالتتجلى إستراتيجية المخطط الوطن

)أولا(، التجديد الريفي )ثانيا( ثلاثة سياسات ميدانية تتمثل في وضع سياسة التجديد الحضري 
 .هيل المناطق ذات العوائق )ثالثا(وتأ استدراكوأخيرا 
 
 
 
 

                                                           
 .10-11 ، ص ص.سابقالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع ، يتضمن المصادقة علي 10-01قانون - 1
2
  .11-10ص ص.  ، نفسهمرجع ال - 
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 أولا: التجديد الحضر  وسياسة المدينة.

المدينة لبعدها الوظيفي  استعادةيتمثل رهان المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في التركيز على 
 إلى مدينة مستدامة من خلال برنامج عماده : للانتقال

زالة السكن العشوائي، تأللتجمعات الكبر  الاعتبارإعادة التجديد الحضري: بإعادة - هيل ى وا 
عادة إدماجها في وظيفتها ، تعيين العمارات المهملة بهدف إالتجهيزات والخدمات القاعدية

الربط بين الفضاءات  وتحسين، هيكلة النسيج الحضري وتهيئة الفضاءات العمومية الحضرية
 .لمركزية في المدينة وبين الأحياءا
دماج المناطق الحضرية ذات العوائق استدراك- تخضع المناطق الحضرية ذات العوائق  :وا 

نجاز سكنات   .ماعيةاجتلتدخلات مزودة بوسائل خاصة تقوم بأعمال إزالة السكن الهش وا 
 خاذات  إدارة البلدية، تعميم آليات ي المدن : من خلال تحسين قدرات إصلاح التسيير والإدارة ف-

 القرار فيما يتعلق بتطوير المدينة، ترقية العمران الحضري التساهمي من خلال التشاور مع
 .1ةالحضري بالأقاليمووضع أدوات تنظيمية خاصة  الفاعلين في مجال سياسة المدينة

 .ثانيا: التجديد الريفي
رنامج لمعالجة أزمة العقار الحضري وتحقيق الإنصاف في الوسط الريفي من خلال ب SNATجاء

  :التجديد الريفي القائم على
تدعيم القواعد الإنتاجية والتنوع الريفي من خلال تأهيل الهياكل والتجهيزات القاعدية، تحسين -

الحيوانات أو الغابات، تطوير الصناعة الفلاحية والغذائية ، تثمين إنتاجية أنظمة الزراعة وتربية 
الإنتاج المحلي للفلاحة وتربية الحيوانات، تطوير تسويق المنتجات وتنويع الإقصاد الريفي بتطوير 

 .2الأنشطة المتمثلة في الموارد الطبيعية المادية والبشرية
 

                                                           
 .16، ص. سابقالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع  ى، يتضمن المصادقة عل10-01قانون رقم -1
الآليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم  تكواشت كمال،-2

 . 11، ص.0116القانونية،  تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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فالمواضيع الجامعة التي تبنى حولها المشاريع وضع مشاريع جوارية للتنمية الريفية المندمجة: -
الجوارية للتنمية الريفية المندمجة تتمثل في عصرنة و/أو إعادة الإعتبار للقرية والمجتمعات 

في الوسط  الاقتصادية، تنويع الأنشطة ية وشروط الحياة في الوسط الريفيالصغيرة وتحسين نوع
 .تراث الريفيالريفية، حماية وتثمين الموارد الطبيعية وال الأقاليمالريفي وكذا تحسين جاذبية 

إنشاء هيئات ضمان القروض، ترقية أنظمة التأمين ع وسائل التمويل: كالقرض المصغر، وض -
 .1تعاونيات الإدخار إلخ ، إنشاءوالاجتماعية الاقتصادية

 وتأهيل المناطق ذات العوائق. ستدراكثالثا:إ
مسؤولية تعويض العوائق الطبيعية والجغرافية للمناطق والأقاليم وضعت الدولة على عاتقها  

عماره بشكل متوازن ات بهدف تفادي تهميش المناطق ذ، و 2لضمان تثمين الإقليم الوطني وتثمينه وا 
تكز على ي ير ليم، والذوضعت الدولة برنامج عمل في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإق العوائق

المناطق وفك العزلة فيها قصد تسهيل الوصول إليها إضافة إلى  تحسين شروط الحياة في هذه
 وتحديث التسيير المحلي بوضع إدارة جواريةة المحلية وتثمين الأقاليم، وضع ديناميات التنمي

 .3ئقاطق ذات العو اتشجيع مشاركة المواطنين في الحياة المحلية وأخيرا إعداد مخطط تأهيل المنو 

                                                           
 .011-11.ص صسابق،  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، مرجع، يتضمن المصادقة على 10-01قانون رقم  -1
 .يتعلق بتهيئة الإقليم وتنمية المستدامة، مرجع سابق ،01-10 رقم قانونمن  1المادة  راجع نص-2
  .101-101لوطني لتهيئة الاقليم، مرجع سابق، ص ص.، يتضمن المصادقة على المخطط ا 10-01قانون رقم  -3
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لة في المتمث خطيط الحضريعلى هرم أدوات الت الإقليميتواجد المخطط الوطني لتهيئة 
 الآليةالجزائري  عالمشر   اعتبره، حيث  الأراضيط شغل مخط  عمير و والت   هيئةللت  المخطط التوجيهي 

فبمجرد المصادقة عليه بموجب  ،منه الأدنىيفرض توجيهاته على المخططات  الأولىالتخطيطية 
، السالف الذكر التي تنص 02-20من قانون  02وجاءت المادة  ،1التشريع يجعله في مرتبة قانون

سنة ويكون موضوع  02يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عن طريق التشريع لمدة "
المرجعي لعمل  الإطارل يشك   و ،تقويمات دورية وتحيين كل خمسة سنوات، حسب الأشكال نفسها"

 .للإقليملطات العمومية في مجال التعمير ، التهيئة و التنمية المستدامة الس  
التهيئة ت بالتالي فمختلف مخططا القواعد،يحتل صدارة  الإقليملهذا فالمخطط الوطني لتهيئة 

، أي أن أدوات التهيئة والتعمير تستوحي معظم مبادئها وأهدافها من منهتنبثق  التعمير يجب أنو 
 .2التوجيهات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 

التهيئة  دواتلأا سنتناول في هذا الفصل ضرورة مراعاة البعد البيئي ضمن إجراءات إعداد
في مجال  ومشاركة المواطنين الإقليميةماعات الجدور ال وتبين أول(، )مبحثوالتعمير
 )مبحث ثاني(. التعمير

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 348-91، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0911ديسمبر  20، مؤرخ في 0991الدستور  ، من 000راجع نص المادة -1

أفريل  02، مؤرخ في 24-20، معدل ومتمم بالقانون  رقم 0991، المتضمن دستور 0911لسنة  01ج رج ج عدد 
، ج 0228نوفمبر  02، مؤرخ في 09 -28، معدل بالقانون رقم 0220أفريل  03في  صادر 02 ، ج رج ج عدد0220

 .0228نوفمبر  01، صادر في 01ر ج ج عدد 
 .111-111، ص ص.سابقالمرجع ال ،صافية ولد رابحقلولي إ-2
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 المبحث الأول                                      
  التهيئة والتعمير دواتأمراعاة البعد البيئي ضمن إجراءات إعداد 

لقيام ضرورة او المتمثلة في  أول مرحلة يفي مجال التعمير فالبيئي  مالاهتما ظهوريتجلى 
من خلال  إليهاوتحديد هذه الدراسة يتطلب التعرف  )مطلب أول(، بدراسة التأثير على البيئة

   )مطلب ثاني(.  التهيئة والتعمير الأدوات تجسيدها ضمن
 الأولالمطلب 

 البيئةدراسة التأثير على  
التوجيه لكل المسائل المتعلقة بالتوسع جزائري بضرورة التدخل بالتنظيم و اقتنع المشرع ال  

 09 -92نقانو  التوسع فأوجد بمقتضى العمراني وحماية البيئة من كل ما يؤثر فيها من جراء ذلك
لأدوات التي اله جملة من  مةمختلف النصوص المنظ  ، و  1المتممالمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و 

التي  الإجراءاتمن أهم و  ع العمراني،التوس  حركة البناء و  الة علىن شأنها ضمان الرقابة الفع  م
أثير على ل في دراسة الت  مسبق يتمث   إداري بإجراء، ضرورة القيام  إعدادهايجب مراعاتها عند 

أثير)فرع على البيئة )فرع أول( و دراسة موجز الت  أثير وهو على نوعين: دراسة مدى الت   2البيئة
 ثاني(.

  الأولالفرع 
 البيئةأثير على مدى الت   دراسة

يع و تائج الايجابية و السلبية لمشار ن من تقدير الن  راسة التي تمك  دراسة مدى التأثير هي "الد  
 .3لبية قد أخذت بعين الاعتبار"التأكد من أن هذه النتائج الس  برامج التنمية على البيئة و 

                                       
 99صادر في  ،29عدد ج ر ج جة والتعمير،ئتعلق بالتهيي، 1009ديسمبر  91مؤرخ في  ،90-09قانون رقم-1

 12، صادر في21ر ج ج، عدد  ، ج9990أوت  10، مؤرخ في 92-90، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1009ديسمبر
 .9990أوت 

، 03عدد الجزائر،، ، ، حيدرة ،الإدارةمجلة  ،"رالتهيئة و التعمي أدواتالبعد البيئي ضمن "اقلولي ولد رابح صافية ،  -2
 .10ص.،  9919

3
 .92.، المرجع السابق، صبن موهوب فوزي - 
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مشروع بكامله  إنشاءأو  إدخالبأنه :"القيام عمليا بدراسة   PRIEUR Michel الأستاذفها ويعر  
، الحالة و المستقبلية و كذا لتأثيرات المباشرة وغير المباشرة، مع فحص افي وسط بيئي معين

 .1التأثيرات الفردية و الجماعية " 
لذلك يجب التفكير في عواقب  العلاج"،"الوقاية خير من القديم:تطبيقا للمبدأ  الإجراءيعتبر هذا 

 .2بهاقبل القيام  الأمور
دابير الفعلية و المناسبة للوقاية من خطر الأضرار الت   اتخاذراسة أيضا ضرورة يقصد بهذه الد  
 .3مشروع أو نشاط  ة بالبيئة و ذلك قبل القيام بأي  الجسيمة المضر  

 تي تحد د عن طريق التنظيمق لمحتواها ال  التأثير بل تطر   لم يعرف دراسة مدى ع الجزائريأما المشر  
مجال ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة الد ، يحد  032-20بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
الوسيلة  هاه يمكن تعريف دراسة مدى التأثير على البيئة بأن  أن   ،إلا   4وموجز التأثير على البيئة

عمال لية يجب إعدادها قبل الشروع في الأأو  دراسة عبارة عن  بحماية البيئة،هوض الأساسية للن  
 . 5 التي يمكن أن تسببها على البيئة الآثار وتقدير تقييم هدفب وذلك خاصة،الوالمشاريع العامة أو 

            الإعلاموكذا مبدأي  تجسيدا لمبدأي الوقاية والحيطة، دراسة مدى التأثير إجراءيعتبر 
في  الإجراءاتخاذ ث قبل وقوعه ، وات  الوقاية من التلو   إلىيهدف أساسا  الإجراءفهذا  المشاركة،و 

يعتبر شرطا أساسيا للحصول  الإجراءالي هذا التقليل منه ، فبالت   الأقلسبيل الوقاية منه أو على 
 .6على ترخيص للقيام بالنشاط المراد 

غير و راسة تعتبر الأداة الأساسية لحماية البيئة لأنها تهدف إلى معرفة الأضرار المباشرة إن هذه الد  
ى أهداف هذه الدراسة في تحديد على الإطار المعيشي، و تتجل  لمباشرة على التوازن البيولوجي و ا

                                       
1 - PRIEUR Michel ,Droit de l’environnement, 0ère  édition, Dalloz, Paris, 1984، P.70 . 

  .90 .، المرجع السابق، صبن موهوب فوزي - 2
3-PRIEUR  Michel, Droit de l’environnement, 5ème  édition, Dalloz, Paris,2004,P.67.  
 

على دراسة كيفيات المصادقة ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى و  0220ماي 09مؤرخ في ، 032-20مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .0220ماي  02، صادر في 43، عدد موجز التأثير على البيئة،ج رج ج

5 - DESPAX Michel, Droit de  l’environnement, LITEC, Paris, 1980, P.160. 
6
  .39.، صالسابق، المرجع بن موهوب فوزي - 
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التحقق و   للمشروع م الآثار المباشرة وغير المباشر إدخال المشروع في بيئته، تحديد و تقيي ملائمة
 .1من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني

ضمان قبول المشروع و الموافقة عليه من قبل السلطات  يالتأثير فية دراسة مدى تتجلى أهم  
 طلب تمويل من جهات دولية، في ظل   المستثمر خاصةالمختصة بمنح الترخيص، تحقيق مصلحة 

 اختيار استبعاد الصناعي الاستثمارلأن الكثير من مؤسسات التمويل الإنمائي تطلب تقييم مشاريع 
ر إصلاحها بعد وقوعها مواقع معينة لبعض المشروعات لما تحدثه من تلوث وأضرار خطيرة يتعذ  

 .2ذين لهم المصلحة في إقامتهك المشروع و بين ال  تلاقي المنازعات البيئية بين ملا  و 
طات التعمير المحلية، دراسة تقييم ثر البيئي في المخط  د دراسة تقييم الأيع  لا  دة عن ذلكزيا

لا حقا بعد الانتهاء من إعدادها بقدر ما يعتبر تقويما مندمجا ضمن عملية الإعداد نفسها، فهو 
 هابملائمتالتعمير، يسمح المساعد على تحضير ومواكبة وثيقة  خاذ القراربمثابة مسعى لات  
سبة لكل وثيقة تعمير يتم مدة التي يستغرق إعدادها فتكون بذلك الأساس بالن  الومطابقتها طول 

ل عمير يجب أن تحل  وثيقة الت   ، ذلك أن  وضعها وتحضيرها كمشروع للتنمية المستدامة للإقليم
     . 3ر تأثير التوجيهات المتعلقة والتعمير عليهاالوضعية الأصلية للبيئة وتقد  

 لاالأعمو نمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع ذه الدراسة إلى مشاريع الت  تخضع ه كذلك 
من شأنها التأثير على البيئة سواء بشكل مباشر أو  التي التهيئةالأعمال وبرامج البناء و  وكل   ية،الفن  

الأنواع ع وهي ز عليها المشر  غير المباشر أو بشكل عاجل أو آجل لاسيما المجالات التي رك  
أعمال التهيئة والتعمير إحدى  ن  إوازنات الايكولوجية وعليه والموارد والأوساط الطبيعية والت

                                       
كيفيات المصادقة على دراسة يحدد مجال تطبيق ومحتوى و   ،032-20من مرسوم تنفيذي رقم  02 المادةراجع نص - 1

 التأثير على البيئة، مرجع سابق.موجز 
جراءات دراسة جدوى المشروعات، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، أس يحي عبد الغني أبو الفتوح،-2  0990س وا 

 .9.ص
، كلية الحقوق جلة الأكاديمية للبحث القانونيملمحلية"، ية في مخططات التعمير ابودريوه عبد الكريم، "الاعتبارات البيئ -3

 .11ص. ،9913، 9عدد والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
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 ، كما1 جانب البيئيالالمباشرة وغير المباشرة على  نعكاساتهالاالمجالات المعنية بهذا الإجراء نظرا 
المراد القيام به، وصف للحالة  أو المشروع محتوى الدراسة على عرض عن النشاط نيتضم  

أثير المحتمل على شاط المراد القيام به، وصف الت  ران بالن  قد يتأث   ذانالل   الأصلية للموقع و بيئته
، عرض عن ام به و الحلول البسيطة المقترحةة الإنسان بفعل النشاط المراد القيالبيئة و على صح  

ذا أمكن تعويو  ،ةأو إزال حقيق التي تسمح بالحد  تدابير الت   ، كما الصحةة بالبيئة و ض الآثار المضر  ا 
مكاتب الدراسات، مكاتب الخبرات  حصرها فيالهيئات الكفيلة بهذه الدراسة و  ع الجزائريحدد المشر  

 .2جزها على نفقة صاحب المشروعالتي تنو  معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة استشاراتمكاتب و 
دراسة مدى التأثير يجب أن تتضمن معلومات معمقة وجديدة على المشروع والنتائج المترتبة 

خذ القرار )الإدارة( التأثير مت  تساعد النتائج النهائية لدراسة مدى البيئة، على  إنشائهاثر ترسيخه أو 
 الجمهور تحديد إمكانية تجسيد وتنفيذ المشروع محل الدراسة. و 

 الثانيالفرع                                         
 البيئة ىأثير علالت  دراسة موجز 

 المشروع أو المنشأة د بمقتضاه مدى احترامتقرير مختصر يحد   نعبارة عأثير هو موجز الت  
 إليهاجوء الل   رة، يتم  لمقتضيات حماية البيئة ، فيمكن اعتباره دراسة تأثير مصغ   إقامتهاالمراد 

  .3خفيف من قائمة الأنشطة الخاضعة لدراسة مدى التأثيرللت  
الوقائية الواجب القيام بها قبل الموافقة على  الإجراءات إحدىعلى البيئة  رموجز التأثيدراسة 

المشروع في بيئته مع تحديد  إدخال ملائمةمشروع ذو تأثير على البيئة، الهدف منها هو تحديد  أي  
قة بحماية عليمات المتعل  ل بالت  ق من التكف  المباشرة و/أو غير المباشرة للمشروع و التحق  تقييم الآثار و 

 .4المشروع المعني إطارالبيئة في 

                                       
.14إقلولي ولد رابح صافية ، "البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة و التعمير"، مرجع سابق، ص. - 1 

 .، مرجع سابق، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة02-24رقم  من قانون 01المادة  راجع نص-2
 
3
 -PRIEUR Michel, Droit de l’environnement,  1

ère
 édition ,Op -cit., P.73 . 

تلمسان ، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة أبوبكر بلقايد ، البيئة في الجزائر ةالآليات القانونية لحماي ،وناس يحي -4
  .082، ص. 0220
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 التأثير، أو بعبارة أخرى تم   مدى عن إجراء دراسةموجز التأثير كوسيلة قانونية للتخفيف  اعتماديتم 
المشاريع ومن  ،1الأنشطة الخاضعة لإجراء مدى التأثيرجوء إلى هذه الدراسة للتخفيف من قائمة الل  
الغاز لمدة تقل عن سنتين، مشاريع مشاريع تنقيب عن حقول البترول و  ،تي تخضع لموجز التأثيرال  

(إلى 2222تهيئة حواجز مائية، مشاريع و تهيئة ملاعب تحتوي على مناصب تتسع لخمسة آلاف)
 (متفرج.02222عشرين ألف)

و من جهة من جهة الآثار المحتملة للأشغال و مشاريع التهيئة على البيئة  دحد  التأثير يموجز 
أخرى يحدد ما إذا كانت الشروط التي يتواجد فيها المشروع أو المنشأة من شأنها أن تستجيب 

تقييم آثار على البيئة و تقديم لة في وصف الحالة الأصلية للمكان و محيطه، والمتمث   للمقتضيات،
 .2ل من آثار المشروع على البيئةتي من شأنها أن تقل  رورية ال  التدابير الض  عرض و 

شغال المتوقعة ، ودرجة موجز التأثير في طبيعة الأن الفرق بين دراسة مدى التأثير و يكم
اضعة لكل من دراسة مدى تأثيرها على البيئة، فبنظرة بسيطة إلى قائمة المشاريع الخو  خطورتها
الأولى النشاطات أكبر قيمة و تهدد البيئة أكثر في موجز التأثير، نلاحظ أنه في الحالة التأثير و 

المصادقة على موجز التأثير من صلاحيات  حين في الحالة الثانية التهديد على البيئة أقل، كما أن  
 .3تي تخضع إلى الوزير المكلف بالبيئةالوالي عكس دراسة مدى التأثير ال  

بنفس  تمر  و  يخضعان لنفس الإجراءات و نفس الوثائق ، الإجراءينى أن كلا تجدر الإشارة إل
ف المراحل، و هذا ما يجعلنا نتساءل عن الجدوى من هذا الإجراء سوى التخفيف عن الوزير المكل  

 .4بالبيئة
 
 
 

                                       
1 -PRIEUR Michel, Droit de l’environnement,1ére  édition  Op-cit.,P.73. 
2-Ibid., p.74. 

كيفيات المصادقة على دراسة موجز و  يحدد مجال تطبيق ومحتوى ،032-20تنفيذي مرسوم من  08راجع نص المادة -3
 ، مرجع سابق.التأثير على البيئة

. 44. المرجع السابق، صبن موهوب فوزي،  - 4 
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 المطلب الثاني                                          
  التهيئة والتعمير دواتأتجسيد البعد البيئي ضمن 

غط الض  فالنمو الاقتصادي و ويات الحاضر، البيئية من بين أولو  هانات العمرانيةأصبحت الر  
بالبيئة بشكل  الاستغلال المكثف للخبرات مما أضر   إلى الإنسانالعمراني كانا سببين نحو سعي 

تجسيد وترجمة هذه  ع الجزائري علىمشر  اللذا عمل  سلبي على الأوساط و الأقاليم الجغرافية،
هيئة أدوات الت   ق إلىذي تطر  يتعلق بالتهيئة والتعمير ال   09-92بإصدار قانون جهات عمليا التو  
وفقا ير مستديم للفضاء العمراني ويكون ذلك يتسل أداة قانونية لتنظيم و التي تشك  عمير والت  

خص العمرانية الر   ق إلىتطر  )فرع أول(، كما للمخطط الوطني لتهيئة الإقليمللتوجيهات الأساسية 
  .ني(حركة النشاط العمراني)فرع ثالضبط 

 الأوللفرع ا                                 
          عميرالت  هيئة و الت   أدوات

ارما ما تنظيما صمنظ  ستعمال الأراضي للتعمير محكوما و أراد المشرع الجزائري أن يكون ا
اوزات التي تنجم عن حركة التعمير للتج التنظيمية قصد وضع حدبموجب الأحكام القانونية وا

الذي يخدم التنمية المستدامة، فباعتبار البنايات تمثل قيمة اقتصادية استعمال المجال في السياق و 
تجسيد ذلك المسعى من المشرع الجزائري على ، حرص للأفراد وبالنسبة للمنفعة العامةبالنسبة 

 ،التعمير)أولا(المخطط التوجيهي للتهيئة و  عمرانية التي تتجسد في:خلال مخططات التهيئة ال
 مخطط شغل الأراضي)ثانيا(. 

 .المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير : أولا
 التهيئة و التعمير أدوات إحدى( (P.D.AUعمير هيئة والت  يعتبر المخطط التوجيهي للت       

لقد  ،1العمران مجالوالسلطات في شغل  الإقليميةماعات تنظيمية لعمل الج إستراتيجية أداةل شك  ي
موع بلديات متداخلة في النسيج الحضري التزام  بتغطية جو مأالمشرع الجزائري لكل بلدية  وجبأ

رؤساء مجالسها  أولتهيئة والتعمير، يتم المبادرة به من رئيس لمجالها المعني بمخطط توجيهي 
                                       

 .190مرجع السابق،ص.الدعموش فاطمة الزهراء،  -1
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ع ، نص عليه المشر  1سسة العمومية المشتركة بين البلدياتؤ من الم أو بمبادرةالشعبية المعنية 
تي تنص ال   المتعلق بالتهيئة والتعمير 09-92ون رقم نمن القا 01نص المادة من خلال  الجزائري

للتهيئة العمرانية  الأساسيةير الحضري، يحدد التوجيهات يو التس المجاليللتخطيط  أداةانه " ىعل
ضبط خذ بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويوالأالبلديات المعنية  أوللبلدية 

 راضي".الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأ
 حيط العمراني للتجمع الحضريل حدود المبالتهيئة العمرانية داخ ملا تهتكما تعد وسيلة جديدة 

م العلاقات بينه وبين باقي ئي وينظ  الطبيعي والبي إطارهبقدر ما يتناول التجمع الحضري داخل  فقط،
التناسق نسجام و ب الإيراعي جوانو  الإقليميمستوى المحلي و الالموجودة على  الأخرى الأوساطنقاط 

، كما أنه يأخذ بعين الاعتبار جميع توجيهات بينه وبين جميع المراكز الحضرية المجاورة
 .2قة بأدوات تهيئة الإقليم ويحدد من جهته توجيهات لمخططات شغل الأراضي مخططات المتعل  لل

العمرانية  الإستراتيجيةمن خلال ضبطه للرؤية   P.D.A.Uية البيئية وراء هم  برز الأتعليه و 
التحسيس للجانب البيئي، وفي هذا الصدد يعمل المخطط على وضع توجيهات شغل المجال و 

في  ديرات التنمية المحتملةقمعني، وتالة لوضع المجال ية التحليلالدراسبالاعتماد على معطيات 
  :يز بيني، فينظم استخدامه بعد التم 3تماعية والثقافيةجتصادية والديمغرافية والاقلات الإظل التحو  

 رة .المعم   قطاعاتال-
 عمير.المبرمجة للت   قطاعاتال-
 عمير المستقبلية.ت  ال القطاعات-
  قابلة للتعمير.غير ال قطاعاتال-
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                       
 .113.، ص9910المحلية في حماية البيئة ، دار هومة، الجزائر،  تدور الجماعالكحل احمد،  -1
ملتقى الوطني ال أعمال، ودورها في الحفاظ علي البيئة والحد من البناء الفوضوي القبليةالرقابة العمرانية ، لعوجي عبد الله-2

كلية الحقوق والعلوم  ،منشورة في مجل ة الحقوق والحريات  "،التنمية في الجزائر ىعل وأثرهاالعقار الحضري  إشكالاتحول 
 .921.ص ،9913 فيفري 12و 11المنعقدة يومي  جامعة بسكرة، ياسيةالس

 .11المحلية"، مرجع سابق ص.بودريوه عبد الكريم، "الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير  -3
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 : المعمرة قطاعاتال-أ
شغلها بنايات مجتمعة ومساحات ت أراضيالتي تشمل على " SUيرمز لها بالحرفين اللاتيين"

والحدائق والغابات  لنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراءفاصلة ما بينها تجهيزات 
مجهزة  أماكنكونها تميز هذه المناطق ت، كما 1خدمة هذه البنايات المجتمعة إلىهة جالحضرية المو 

البلدية بالنسبة لطالبي رخصة البناء  إدارةتكون استجابة  أن الأساسوعلى  في طريق التجهيز أو
 بإضافةلات يلات بتعدالمح وأصحاب، وهذا بغرض تفادي لجوء السكان تأخيروبدون  بالإيجاب
ميم المخطط التوجيهي بالنسبة تكون تصا أنعموديا بطريقة فوضوية، كما يجب  أو أفقيابناءات 

القيام بالمبادرة في  للأفرادالنوع من المناطق مرنة بالقدر الكافي الذي يعطي فيه الفرصة  الهذ
الغير المبني للنسيج العمراني في ظل القواعد المبني و ين وتجميل المحيط يالتحديد والمساهمة في تز 

 . 2التعميرعليها في قانون التهيئة و  مة المنصوصالعا
 :رللتعمي المبرمجة القطاعات-ب

 آفاقعمير على الأمدين القصير والمتوسط في صة للت  تشمل هذه المناطق القطاعات المخص  
قوم يبظاهرة المضاربة العقارية التي  تميز هذه المناطقتو  ، SAU"3ويرمز لها بالرمز" سنوات 02
عرضة  الأخيرةكون هذه تقعة داخل هذه المناطق، بالتالي االو  الأراضيك ملا   أو أصحاببها 

، وعليه تعد المناطق المبرمجة ةوالقصديريالصلبة  أنماطهلنشوء وانتشار البناء الفوضوي بمختلف 
في مجال المراقبة  وبالأخص الإدارةاسة جدا يتطلب العناية الكبيرة من عمير كالمناطق الحس  للت  

 . 4ون بذلكفون المختص  شرطة العمران و الموظ   أدائهالبناء والذي تسهر على  لأشغال ةالإداري
 
 
 

                                       
  يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق. ،90-09من قانون رقم 99المادة  راجع نص-1
 القانونيةم العلو  يالماجستير فالتهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  تقرارالعوجي عبد الله، -2

دارة إداريتخصص: قانون   .92-91، ص ص.9911جامعة باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عامة، وا 
  يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق.، 90-09قانون من 91المادة  راجع نص-3
 .90 .سابق، صمرجع قرارا ت التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، عبد الله،  يلعوج-4
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 :عمير المستقبليةالت   قطاعات -ج
 آفاقمدى البعيد في الالمخصصة للتعمير على  الأراضيتشمل " التي SUFيرمز لها بالرمز"

 1عشرين سنة حسب جدول الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
 لمستقبل الحفاظ على القدرات الكامنة لتوسع عمراني الأراضيحيث يهدف من وراء تخصيص هذه 

 الأراضي صارمة على كل إجراءاتعات السكانية، بالتالي فمن الضروري تطبيق المدينة والتجم  
إلى ارتفاقات مؤقتة بعدم البناء  المبدأتخضع من حيث  أنتي يجب المناطق، وال   هذهجدة في االمتو 
ويهدف المشرع من  الأراضيالترخيص بالبناء في حالة غياب مخطط شغل  أو الإذنانه يمكن  إلا

عام وبقائها على حالتها  كأصلمن عمليات البناء  الأراضيحماية هذا النوع من  إلى وراء ذلك
   .2فلاحية كانت إذا بالأخصو  الأولى صليةالأ
 :قابلة للتعميرغير ال القطاعات-د

 أو اجديد االبناء سواء كان بناء أشكالشكل من  أيعام  كأصلهي المناطق التي تمنع فيها 
          نه وفي حالة خاصةأ، غير "SNUلها بالرمز"ويرمز  في البناية قائمة اير يتغ أو تعديلا

ة قق البناء في هذه الحالة محددة بدتمنح رخصة البناء، حيث يكون حقو  أنوضرورية جدا يمكن 
ات الطبيعية وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات المتمثلة في: مناطق الثرو 

المناطق ة الفلاحية و أشنللم إلا  والمناطق الساحلية الحساسة، والمناطق التي لا يسمح بها  المحمية،
 .3ل خطورة في حالة تعميرهاضة للظواهر الطبيعية والتي قد تشك  المعر  

يقوم  أعلاه القطاعات الأربعة المذكورة تقسيم أراضي إقليم البلدية إلى بالإضافة إلى
ستقبال بعض المشاريع ذات أهمية بتوطين التجهيزات الجماعية خصيص بعض الأراضي لابت

  .4سيما المتعلقة بالنقل وشبكات التهيئةلا التحتية  ةالكبرى والبني
    

                                       
 يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق. ،90-09م قانون ر قمن  99 المادة نص   راجع-1
 .39.سابق، صمرجع قرارت التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، لعوجي عبد الله، -2
 .92ص. ،9919منصوري نورة، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع، دارالهدى، الجزائر،-3
 .88سابق ، ص.المرجع التكواشت كمال، -4
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  .الأراضيط شغل مخط    :ثانيا
لتهيئة والتعمير مخططات شغل لالتهيئة والتعمير إلى جانب المخطط التوجيهي  أدواتيشمل 

 1وفقا لعلاقة التكامل بينهما الأولتعمل على ضوء توجيهات المخطط    P.O .S الأراضي
في جزء من  الالمجل التخطيط العمراني وقواعد شغل يللتعرف على تفاص أساسيةمشكلة مرجعية 

 .2 عدة بلديات أوبلدية  إقليم
التي  09-92من قانون رقم  40المادة  ع الجزائري من خلال نصعليه المشر   لقد نص  

لتهيئة والتعمير لتوجيهات المخطط التوجيهي  إطار: "المخطط الذي يحدد بالتفصيل في تنص على
 العامةوسيلة لتفصيل وتنفيذ التوجيهات  هوأنه ج من محتوى المادة تستني ،والبناء" الأراضيحقوق 

لة حقوق استخدام لتهيئة والتعمير ويحدد بصفة مفص  لردة في المخطط التوجيهي االو  والإجمالية
 .3و يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به الأراضي
 المن خلال تبيان كيفية استعم الأراضيهتمام البيئي في مخطط شغل هر الإظي هعلي
علقة بالمظهر تنوعية المواد المستعملة بضبط القواعد المتحديد لونها و  ،و أنماط البنايات الأراضي

وذلك بتحديد  رونق الجمالي للبنية العمرانية،ل الحرص على ضمان الالخارجي للبنايات الذي يشك  
ت ذات آ، المنشت العموميةآصة للمنش، المواقع المخص  الخضراءالمساحات العمرانية والمساحات 

المواقع  والشوارع  الأحياءتحديد الارتفاعات و ، ررق المرو ط المصلحة العامة، تخطيطات ومميزات
التي تندرج ضمن  الفلاحية الواجب حمايتها الأراضي، ونعني مواقع  4المناطق الواجب حمايتهاو 

 .5المحمية الطبيعية مناطق الثروات
 

                                       
1-DJILALI Adja, Droit de l’urbanisme, Berti Editions, Alger, 2007 ,P.145 . 

 .113-119 .مرجع السابق، ص صالدعموش فاطمة الزهراء، -2
 .21.سابق، صمرجع حضرية ووسائل قانونية،  أهدافنون العمران الجزائري: قا ، صافية ولد رابحاقلولي  -3
 لمجلة النقدية للقانون"، ا09-92التهيئة و التعمير وفق قانون تسيير العقار في ظل أدوات "إقلولي ولد رابح صافية، -4

 .080، ص. 0202، 20كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد   ،والعلوم السياسية
5 -HENRI Jacquot, Droit de l’urbanisme, 3ème  édition, Dalloz, Paris, 1988, P .184. 
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تخاذ ا وجوب المحافظة عليها ووجوب إلىالتعمير و ، أشار قانون التهيئة لواحا بالنسبة للس  أم  
 لأحكامطبقا  الإجراءاتالمناسبة لعدم التوسع العمراني فيها و اتخاذ  الإجراءاتالهيئات المحلية 

 والزير مميزة للتراث الوطني الطبيعي لما تبرزه هذه المواقع ، وما تحتويه من مناظ الأراضيشغل 
خطط على تنظيم العقار كما يعمل هذا الم ،1لبنيات اللازمة للتوازنات البيولوجيةاالتاريخي و و  الثقافي
ص والتخل  يأخذ في الحسبان الإجراءات الضرورية والطرق الصحيحة لحماية البيئة، ناعي، و الص  

  .2من النفايات أثناء تنظيم هذا النوع من العقار
باعتباره  إلزاميشرط   P.O.Sالاعتبارات البيئية  ضمن  إدراج أنع الفرنسي يعتبر المشر  

 واجتماعية ورقابية في الموضوع  إداريةك المسعى برقابة ل، مدعما ذةمصلحة عام  انشغال ذو 
في الحفاظ على البيئة  إرادتهع الفرنسي وصراحة للمشر   يالبيئالذي يعكس درجة الوعي  الأمر

 .3سات التنمية العمرانيةاوانعك فاقآوحماية مواردها من 
 .الرخص العمرانيةالفرع الثاني:

و منظما تنظيما صارما عمير محكوما استعمال الأراضي للت   ع الجزائري أن يكونأراد المشر    
المتعلق بالتهيئة  92/09القانون  البناء، لهذا نصقصد وضع حدا للتجاوزات المحتملة في مجال 

رخصة البناء   المتمثلة في مجموعة من الرخص العمرانيةالفصل الخامس منه على  يالتعمير فو 
                                         )ثالثا(.)أولا(، رخصة التجزئة)ثانيا(، رخصة الهدم

  .رخصة البناء :أولا
بل اكتفى في المادة  ،ناء تاركا في ذلك للقضاء و الفقهالجزائري رخصة البع ف المشر  لم يعر  

بالنص بأنها رخصة تشترط في حالة تشييد البنايات الجديدة مهما يكن  09-92من القانون  20
وجودة، ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو لها، ولتمديد البنايات المااستعم

                                       
 .112ص، السابقمرجع اللكحل أحمد، -1
 .08.، ص0222، ة، الإسكندريمد، البيئة ومحاور تدهورها، دار النهضة العربية طارق مح -2
 .110.ص مرجع السابق،الدعموش فاطمة الزهراء، -3



 الفصل الثاني:           تطبيقات البعد البيئي للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم في قانون التعمير  

 

 51 

 

لنسبة أما با ،1تسييجالعم أو احة العمومية ولإنجاز جدار صلب للد  الس   ة علىالمطل   الواجهات
 منها : نجدللتعاريف الفقهية ف

الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه للشخص الحق  الإداريرخصة البناء هي القرار 
إلا بعد  لصاحبهاتمنح  البناء لا رخصة وعليه فإن ، 2في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون التعمير

   .3الطبيعية والأوساط لقواعد التهيئة والتعمير التي ترمي إلي حماية المحيط احترامهاتحقق من 
في  الأشخاصيظهر دور رخصة البناء في حماية البيئة عن طريق الحد من تجاوزات و      

ين من القوانعلى وضع ترسانة ع الجزائري عمل المشر   حيث، البيئة التي يعيشون فيها هويشت
نحو  على الأفراد لأهواءالتشييد وفق قواعد مرسومة و عدم تركها الهادفة لتنظيم حركة البناء و 

لتجسيد حماية البيئة من  المهيأة الأدواترخصة البناء أداة من  ، وتعد  زمة للبيئةالحماية اللا   يضمن
 . 4انعكاسات التوسع العمراني و  أخطار

يتجلى و  من انعكاسات التوسع العمرانيعليه تساهم رخصة البناء بشكل ايجابي في الحماية 
 ذلك من خلال تقييد مشاريع البناء بمعطيات بيئة خاصة والمتمثلة في :

 بالنسبة للمناطق الساحلية :-أ
نه يؤدي وظيفتين إف ،ة و الطبيعية التي يمتاز بهاالساحل ونظرا للقيمة الاقتصادي إن  

ن بناء أي منشأة إالي فبالت  طق التوسع السياحي ، و في كونه ضمن منا الأولىمزدوجتين ، تتمثل 
المتعلق ، 24/24سياحية ضمن هذه المناطق يجب أن يتم وفق القوانين التي يحكمها قانون

المسبق للوزير ي يث اشترط لمنح رخصة البناء فيها أخذ الرأح بمناطق التوسع والمواقع السياحية

                                       
 يةعقار الملتقى الوطني حول: الترقية البيئة في القانون الجزائري، لية لحماية الآي  ولد رابح صافية، رخصة البناء إقلول-1

 فيفري 08و 00، يومي اح ، ورقلةبجامعة قاصدي مر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  -فاقالواقع و الآ– لجزائرفي ا
0200. 

المركز الجامعي العربي  ، الإنسانيةمجلة العلوم الاجتماعية و  ،"في القانون الجزائريء تسليم رخصة البنا"، محمد بعلي -2
 .12ص.، 9991، 91التبسي، تبسة، عدد

 .يتعلق بالتهيئة والتعمير، مرجع سابق 09-92 رقم من قانون 20راجع نص المادة -3
4
 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، ، مجلة القانون العقاري، "الرخص كنظام لحماية البيئة"السهلي زهدور، - 

 .22 .، ص9913 ،91عدد
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باعتباره منطقة نشاط اقتصادي اقتصادية كما يمكن أن يؤدي الساحل وظيفة ، 1المكلف بالسياحة
أي نشاط  إقامةتمنع ذ إ المتعلق بحماية الساحل، 20/  20تخضع قواعد البناء فيه لقانون 

 جزروعليه فان أي بناء يتم ضمن المناطق الساحلية بما يحتويه من ، صناعي جديد على الساحل
و ضمن السهول أ الشاطئمتر على طول  822أو جرف  قاري أو على الشريط الترابي المحدد ب 

ذات المميزات الطبيعية ، وكذا الموقع الفلاحية الأراضيكلم والغابات و 4الساحلية في حدود 
                                                                                                 .                                                                                                                            2ه القانون لا في حدود ما يسمح بإالممنوعة 

الإقليمية  ع الجزائري الدولة و الجماعاتاطق ، فقد ألزم المشر  زيادة في حماية هذه المن
ن تسهر على توجيه توسع أأدوات التهيئة و التعمير  إعداد إطارفي ت الصناعية بالنسبة للمنشآ

ء البحري ولكن هناك استثنا الشاطئالمراكز الحضرية القائمة نحو المناطق البعيدة عن الساحل و 
 الإقليميجوز الترخيص بنشاط صناعي جديد أومرفئي ذات أهمية وطنية في حدود أدوات تهيئة إذ 

 وحماية هذه الفضاءات المحمية.
أنه يمكن أن تمتد هذه الارتفاقات  ،من الارتفاقات المتعلقة بمنع البناء على المناطق الساحلية

 للأنسجةالحساس بالنسبة  ئالشاطترتبط بطابع وسط  لأسبابمتر  4222مسافة   إلىالمانعة 
 . 3الخدمات التي تقتضي مجاورة البحرو 

 :الأثريةبالنسبة للمناطق  -ب
التي تعد تراثا ، و  الأثريةالتاريخية و الحضرية التي تكنها المواقع و المعالم  للأهميةنظرا 

أوجد قواعد الذي متعلق بحماية التراث الثقافي، و ال 23-98رقم ، فقد صدر القانون ةللأم  ثقافيا 
 الإضافةو  يمتخضع كل أشغال الحفظ والترمحيث  ،البناء أو الترميم أو التوسع ضمن هذه المناطق

على العقارات  أو عالم التاريخية المقترحة للتصنيف،التهيئة المراد القيام بها على الموالتغير و 
 اشترط كما، مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة ترخيص مسبق من إلىالموجودة في المناطق المحمية 

                                       
تعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، ج ، ي0224فيفري 00، مؤرخ في 24-24م قانون رقمن  09 ةالماد راجع نص-1
 .0224فيفري  09 ، صادر في00عدد  ،ج ج ر
2
 ، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، مرجع سابق.99-99من قانون رقم  12دة الما راجع نص - 
 المرجع نفسه.، 08و 02/0، 4المواد  راجع نصوص -3
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معلم تاريخي يقع ضمن المناطق المحمية لطلب رخصة  إلىالترخيص المسبق لكل عقار يستند 
  .1البناء أو التجزئة 

         :الغابية الأراضيالترخيص بالبناء ضمن -ج
 الأراضييتضمن النظام العام للغابات، قواعد البناء ضمن هذه  00/83 تطرق القانون رقم 
المشتقة منه  تأوالمنتجاأية ورشة لصنع الخشب أو مركز لتجارة الخشب  إقامةه لايجوز على أن  
فة م منها دون رخصة من الوزارة المكل   222الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن  الأملاكداخل 

 .2بالغابات
 :لمناطق المعرضة للكوارث الطبيعيةة لبالنسب-د

التنمية  إطارالكبرى و تسيير الكوارث في  الأخطارالمتعلق بالوقاية من  23/02قد جاء ق 
صارمة لتحديد البناء و منعه في أحيان أخرى ضمن هذه المناطق  إجراءاتعلى المستدامة 

 : إلىالمعرضة للكوارث الطبيعية وقد صنفها 

الخطر الجيولوجي :هنا الحق في ن المناطق ذات النشاط الزلزالي و الخاصة بالبناء ضم الأحكام -
 ، لقدالخطر البيولوجيللزلازل و معرضة البناء يختلف بحسب الخطر الذي تتعرض له المناطق ال

، الولايات  على تحديد النواحي ىالأخطار الكبر الوقاية من على  أن يحتوي المخطط العام وجب أ
 المناطق التي تحتوي على فاعلية خاصة بحسب أهمية الخطر المعني عند وقوعه .البلديات و 

هذه المناطق تخضع في الخاصة بالبناء ضمن المناطق المعرضة لخطر الفيضان :  الأحكام -
مخطط العام درجة الخطر الذي تتعرض له ، وقبل ذلك يجب أن يوضح ال إلىالترخيص ضمنها 
و المساحات  الأوديةالمناطق القابلة للتعرض للفيضان بما في ذلك مجاري  اناتللوقاية من الفيض

 .3الواقعة أسفل السدود المهددة بهذه الصفة في حالة انهيار السد
 

                                       
 ، يتعلق بحماية التراث الثقافي، مرجع سابق. 90-02قانون رقم من  93و  91راجع نص المادتين -1
عدد ، يتضمن النظام العام للغابات، ج رج ج  0983 يونيو 04، مؤرخ في00-83قانون رقم من  09راجع نص المادة -2

 .0983يونيو 01 ، صادر في01
، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار 02-23رقم  قانونمن  03و08راجع نص المادتين -3

 التنمية المستدامة، مرجع سابق.
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 :الفلاحية الأراضي الترخيص بالبناء ضمن-و
أنه أورد  إلا  الفلاحية  الأرضالبناء على  إمكانيةع الجزائري ورغم اعتناقه لمبدأ عدم المشر   إن

كل نشاط أو تقنية أو انجاز يجب أن يساهم في ارتفاع  أن  بعض الاستثناءات، بحيث اعتبر 
 إليهفي المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي  الإنتاجيةالطاقة 

المستثمرات يمكن انجاز أية منشأة أساسية أو بنايات داخل نه لا أ كماالثروات العقارية المعنية 
م بعد الحصول على رخصة صريحة تسل   إلا   الفلاحية الواقعة في أراضي خصبة أو خصبة جدا

، إضافة حق البناءالتشريعية المتعلقة بالتعمير و  الأحكامو الشروط التي تحددها  الأشكالحسب 
رخصة الخصبة أو الخصبة جدا تبقى خاضعة ل الأراضيالبنايات ذات الاستعمال السكني في إلى 

حق التشريعية المتعلقة بالتعمير و  الأحكامالشروط التي تحددها و  الأشكالصريحة تسلم وفق 
 .1البناء
  .رخصة التجزئة :ثانيا

ع الجزائري من خلال المادة تطرق إليها المشر   المتعلقة بالتعمير الفردية تعتبر ثاني القرارات
ثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية عملية لا، بالنص على أنها تشترط لكل 09-92من قانون  20

دورها لا يقل من دور رخصة البناء من حيث أهمية و  ،2اواحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعه
 الطبيعيمساسا للجمال  المحافظة على النسيج العمراني، و كذا محاربة البناء الفوضوي الذي يعد  

، ويتجلى ذلك من خلال تقييد إجراءات حصول هذه الرخصة 3الصحي ث الصناعي و وكذا التلو  
لمخطط شغل  الأساسيةبدراسة بيئية مسبقة، بذلك تعتبر الوسيلة القانونية التي تحدد التوجيهات 

المساحات والموازنة بين  استعمالالأراضي والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمتمثلة في ترشيد 
ومراعاة المعايير الخاصة  وساط الطبيعيةناعة ورقابة المحيط والأصوظيفة السكن والفلاحة وال

                                       
 ،، يتضمن التوجيه العقاري0992مبر نوف 08، مؤرخ في 02-92قانون رقم من  42و 43 ،44المواد  راجع نصوص-1

 .0992نوفمبر  08، صادر في 39عدد ج رج ج 
 .023سابق، ص. اف حضرية ووسائل قانونية، مرجع ة، قانون العمران الجزائري: أهدإقلولي ولد رابح صافي-2
 ،مرجع سابقلعويجي عبد الله، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفاظ على البيئة والحد من البناء الفوضوي،  -3

 .919.ص
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بية للتحكم وزيادة يعد من أهم الوسائل الرقا ،1للتنمية المستدامة بشكل فعال ومتوازن بيئيا وعمرانيا
يتضمن التوجيه  92/02 حيث حدد القانون رقم .اريةالعق ت تقسيم ملكيةبشكل أفضل في العمليا

شروط المنصوص مسبق يسلم وفق ال إداري إذنالحصول على  إلزامه، في مادته الثانية العقاري
 .عليها في هذا الباب

لتجزئة بمواصفاتها و مشتملاتها الناتجة عن ا الأرضيةالقطعة  أنها تعمل على تبيان كما
 تمس  كانت  إذا ع الجزائري منح رخصة التجزئة في حالة مايمنع المشر  و ، 2حدودها الجديدة و 

هذه الرخصة في المناطق  بولا تطلبالمناظر الطبيعية والجمالية والمواقع الأثرية والتاريخية، 
موافقة لمخطط شغل غير  الفلاحية كما لا تمنح رخصة التجزئة إذا كانت الأراضي المجزأة

عند منح  الإدارةالحد من البناء الفوضوي يجب على المحافظة على البيئة و  إطارفي و   ،3الأراضي
الصحة  ،البيئة مثل : النظافة رخصة التجزئة لصاحبها مراعاة الشروط الخاصة للمحافظة على

 العمرانية ، كما ألزم صاحب الطلب تحميل جميعالمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية و و 
جزأة بانجاز الم الأراضيالتجهيزات الضرورية و تنفيذ أشغال تهيئة التكاليف المتعلقة بالترتيبات و 

 .4المساحات الخضراء و  ةالعمومي الإنارةو  ه الشرب وصرف المياه المستعملةشبكة و توزيع ميا
  .رخصة الهدم :اثالث

ض لمجالها الموضوعي بالقول: ع الجزائري هذه الرخصة صراحة ولكن تعر  ف المشر  لم يعر   
ذلك و    مسبقا على رخصة الهدمصول حعملية هدم جزئية أو كلية دون ال "لا يمكن القيام بأي

 الأملاكف أو في طريق التصنيف في قائمة عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصن  
 .5التاريخية أو المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية 

 
 

                                       
 .029.سابق، ص: أهداف حضرية ووسائل قانونية، مرجع إقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري -1
 .119ص.نفسه، مرجع ال-2
 .000سابق، ص.بيئة والحد من البناء الفوضوي، مرجع لعويجي عبد الله، الرقابة العمرانية ودورها في حماية ال-3
 .190.مرجع السابق، صالاحمد لكحل،  -4

5
 .131.ص ،ن د س ، الجزائر،للنشر والتوزيع العمران، جسورعيسى مهزول، صلاحيات المجلس الشعبي في مجال - 



 الفصل الثاني:           تطبيقات البعد البيئي للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم في قانون التعمير  

 

 56 

 

خصة ومن هذه الر  إيجادو  لإحداث ادوافع ع الجزائري لنقاط عديدة تعد  ض المشر  لقد تعر  
 :هذه الدوافع ما يليضمن 

التاريخية أو  الأملاكحماية البنايات الواقعة في أماكن مصنفة أو في طريق التصنيف في قائمة -
احترامها في  الإدارةع الجزائري على المشر   الطبيعية التي يفرضة أو الثقافيأو  أوالسياحيةالمعمارية 

 .ة سياسة عمرانيةتنفيذ أي   إطار
، يفرض الحصول على رخصة الهدم في لبنايات مجاورة ر سنداللهدم تغي   أيلةكانت البناية  إذا-

من الموازنة بين مختلف مصالح أصحاب البنايات و تجسيد الكثير  الإدارةى تتمكن هذه الحالة حت  
 .1القانونية  المبادئمن 

على : " لا يمكن القيام   0012- 90من المرسوم التنفيذي  10المادة في هذا النطاق تنص 
 خصة الهدم و ذلك عندما تكونر ة لبناية دون الحصول المسبق على بأي عملية هدم كلية أو جزئي

التاريخية أو  الأملاك، أو في طريق التصنيف في قائمة هذه البناية واقعة في مكان مصنف
أو  ية و التنظيمية المطبقة عليها يعالتشر  للأحكامالمعمارية أو السياحية أوالثقافية أو الطبيعية طبقا 

، لذلك فإن المشرع الجزائري لم يجعل هذه لبنايات مجاورة " اللهدم سند الآيلةعندما تكون البناية 
طلبها في المناطق المذكورة سابقا لأن  هدم  قتصراالرخصة لازمة في كل عملية هدم بناية، بل 

البناية في هذه المناطق قد يؤد ي بالمساس بهذه الأصناف، فإن لهذه الرخصة أهمية كبيرة جدا في 
يصعب تداركه لم ا يتعل ق  ابالغ امجال المحافظة على الجانب العمراني والبيئي، خاصة أن لها أثر 

من المناطق الأثرية والطبيعية واحتمال إلحاقها أضرارا في الأمر بالعقارات المحمية كالمصن فة ض
  أملاك الغير، عليه فإن  المشر ع الجزائري بإقراره لهذه الرخصة كانت له الدوافع منها، حماية

    .3المناطق السياحية والثقافية والطبيعية وبالتالي حماية البيئة

                                       
 .130 .ص سابق،مرجع لعويجي عبدالله،  قررات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، -1
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة 0990 ماي 08مؤرخ في ، 001-90مرسوم تنفيذي رقم-2

، المعدل والمتمم بموجب مرسوم تنفيذي 0990أفريل  20، صادر في 01عدد  ج جوتسليمها، ج ر المطابقة ورخصة الهدم 
 .0229سبتمبر 00، صادر في22عددج رج ج  ،0229 ديسمبر 00مؤرخ في  ،420-29رقم 

 .002.ص ،سابقبيئة والحد من البناء الفوضوي، مرجع لعويجي عبد الله، الرقابة العمرانية القبلية ودورها في حفاظ ال -3
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 إلىدون الحاجة  واشاؤ مطلقا، متى  في هدم بنايتهم الأفرادهو حرية  الأصلن إوهكذا ف
 رخصة الهدم قبل  الشروع في العملية .بالحصول على  إلزامهمستثناء هو الترخيص، بينما الإ
خر آلهدف  التشريع الفرنسي،رخصة الهدم في  فرض الحصول على يأتي أيضافي هذا الصدد 

طبقا  (Social L’intérêt)  ةحماية الاجتماعيالوهو   أعلاهزيادة على حماية المناطق المذكورة 
قانون التعمير، حيث فرضها فقط في بلديات  مدينة باريس التي تقع على  من 342L-0لمادة ل

ن نظرا لتزايد عدد ساك02222يزيد عدد سكانها  أوتساوي  التيذلك  أوكلم منها،  22محور 
 .1التصنيف على عمليات الهدم بهذه المناطق ةومن ثم أكثرحاجة البناء ملحة سكان فتكون 

 
 المبحث الثاني

 ن في مجال التعمير نيمشاركة المواطو   الإقليميةدور الجماعات 
في  الإدارةباعتبارها تكشف حق الجماعات المحلية لها شأن كبير في مجال التعمير  إن

 هدم البنايات التي تمت دون رخصة سلطة القضاء مثل : إلىدون اللجوء  الإجراءاتالقيام ببعض 
 . 2البناء

ع العمراني و التهيئة الا في مجال التوس  ا وفع  دورا هام   الإقليميةالتالي تلعب الجماعات ب
على تجسيد التسيير  ا( ، وحرص الأولسليمة  )المطلب  وعلى بيئة  إقليمهاعلى  العمرانية حفاظا

ا يتمثل هام   إجراءاوالتعمير  ت التهيئةاأدو  إعداد إجراءاتع الجزائري ضمن أدرج المشر  الديمقراطي 
 (.)المطلب الثاني الأدواتدود هذه في الارتقاء بمستوى ومر  لأهميتهفي مشاركة المواطن نظرا 

 
 
 

                                       
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، مجلة المفكر، "البناء والهدم في التشريع الجزائري تقرارا إصدار إجراءات "عزري الزين،-1

 .90-93. ، ص ص9992 ،93جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد
كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، مجلة الاجتهاد القضائي ،"دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة"محمد لوسخ، -2

 .031.ص، 0229، 21جامعة محمد خضر بسكرة، عدد
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   الأولالمطلب 
 في مجال التعمير  الإقليميةدور الجماعات 

ويتجلى هذا الدور في  ،العمرانيةاسيا في مجال التهيئة دورا أس الإقليميةتؤدي الجماعات 
 دور الولاية)فرع ثاني(.دور البلدية)فرع أول( و 

 الأولالفرع 
  دور البلدية في مجال التعمير 

في سياسة التعمير التي تعتبر أهم  الأولى الأدوارالبلدية فقد أسندت لها الدولة  لأهميةنظرا 
فاعل في توفير  لما لها من مردودعلى حياة السكان الخدمات التي ترتبط و تؤثر مباشرة 

والرخص  دواتالأخلال  المعيشة ، ويظهر ذلك من إطارت التي تضمن ترقية آ، والمنشالخدمات
بمبادرة رئيس المجلس الشعبي البلدي )أولا( ، منح سلطة الموافقة  إعدادها، حيث يكون  1العمرانية

 عليها من المجلس الشعبي البلدي )ثانيا( ، ووجوب استشارة مجموعة من المصالح التابعة للبلدية
 )ثالثا( . المكلفة بالتعمير

  .رئيس المجلس الشعبي البلدي :أولا
ذلك تحت مسؤولية رئيس المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و  بإعدادألزم القانون كل بلدية 

 92/09قانون  03هذا ما تم تأكيده من خلال المادة ،  2المجلس الشعبي البلدي و بمبادرة منه 
مخطط التوجيهي للتهيئة التعمير التي تنص على :"يجب تغطية كل بلدية بالالمتعلق بالتهيئة و 

 بادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته " .مشروعه بم إعداديتم  ،التعميرو 
نفس القانون على أنه: "يجب  43ت المادة ،حيث نص الأراضينفس الشيء بالنسبة لخطط شغل  

بمبادرة من رئيس يحضر مشروعه  ،الأراضيأن تغطي كل بلدية أوجزء منها بمخطط شغل 
 .س الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته "المجل

                                       
حالة مدينة ورقلة، مذكرة لنيل شهادة  التعمير وآليات استهلاك العقار الحضري في المدينة الجزائرية: مدور يحي، -1

 التنمية المستدامة، كلية الهندسة المدنية الري ، تخصص المدينة والمجتمع و  العمرانالهندسة المعمارية و  يالماجستير ف
 .01.ص ،0200 باتنة، الحاج لخضر، الهندسة المعمارية، جامعةو 

2
، كلية الحقوق والعلوم  مجلة الاجتهاد القضائي ،"تأثير توسيع اختصاص البلدية على مسؤوليتها" ،بن عبد الله عادل- 

  .991 .ص ،9990، 91د عدالسياسية، جامعة محمد خضر بسكرة, 
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رخصة  ح الرخص المتمثلة في رخصة البناءرئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال منل يتدخ  
 .90/001وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  رخصة الهدم وئة التجز 

بالبيئة  الإضرارمشروع يحتمل  ي  أ إنشاءكما يتوجب موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي على 
 . 00/021وفقا لقانون البلدية  وهذا البلدية إقليمالصحة العمومية على و 

كما يلتزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتسليط سلطته الرقابية وجوبا عن طريق البنايات 
المتعلق بالتهيئة  09/ 92من قانون  04التحقيقات ، وهذا وفقا للمادة  إجراءو الجاري تشييدها 

 .2 22/ 23والتعمير المعدلة بموجب القانون 
  .المجلس الشعبي البلدي :ثانيا

يلعب المجلس الشعبي البلدي دورا في المراقبة و يظهر ذلك في السهر على المراقبة الدائمة 
للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها ، وذلك باشتراط لمطابقة البنايات 

من شأنه أن  ،راب البلديةأي مشروع على ت إنشاءعلى الموافقة المسبقة للمجلس الشعبي البلدي 
  .اث العمرانيحماية التر  إلى إضافة، بالبيئة  الإضراريتضمن مخاطر من شأنها 

عمير المنصوص تتزود البلدية بكل أدوات الت" :على 00/02من قانون  004تنص المادة و 
الشعبي ب مداولة المجلس التنظيم المعمول بها بعد المصادقة عليها بموجعليها في التشريع و 

كما يظهر دور المجلس الشعبي البلدي في ضرورة الموافقة على كل مشروع يحتمل ، البلدي "
 .3الإضرار بالبيئة و الصحة العمومية

خطط التوجيهي للتهيئة و مجلس الشعبي البلدي في الموافقة على مشروع المدور ال يتجلى
التي تنص على : " تتم  92/09من قانون  02التعمير ومخطط شغل الاراضي من خلال المادة 

التعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و الموافقة على 

                                       
1
 . 9911جويلية 93، صادر في 31عدد ، يتعلق بالبلدية، ج رج ج9911جوان 99مؤرخ في ، 19-11رقمقانون  - 

2
على 92-90رقم قانونمرجع سابق،  معدلة بموجب  تعلق بالتهيئة و التعمير،ي 09/90من القانون  13 تنص المادة - 

نجاز والقيام نا، زيارة كل البنايات في طور الإ الأعوان المؤهلون قانو يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا أنه:"
 بالمعاينات التي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في أي وقت".

، يتعلق بالبلدية، مرجع سابق.02-00رقم  من قانون 003اجع نص المادة ر - 3 
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على مشروع مخطط من نفس القانون على أنه : "تتم الموافقة  41، كما تنص المادة ........."
 شغل الاراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ........" .

  .لفة بالتعمير على مستوى البلديةالمصالح المك :ثالثا
ن البلدية استعانت بعدة هيئات ومصالح عمومية محلية تنسب اليها مجموعة من من المهام إ

 تسهر على انجازها تتمثل في :
  :مصلحة المياه-أ

المياه ومعالجتها ،جمع  بإنتاجتكلف البلدية هذه المصالح بتسيير الخدمات عن طريق منح امتياز 
 . 1المياه القذرة وصرفها و تطهيرها 

ئيس المجلس الشعبي البلدي يلتزم باستشارة ر فان  ، 2 90/008فحسب المرسوم التنفيذي رقم  
 لإبداءالتعمير أدوات  إعدادي وجوبا عند المصالح العمومية للمياه المكلفة على المستوى المحل  

 عمير.لها في مجال الت  صور تدخ   أهم   رأيها وملاحظاتها ، وهي
 تتجلى مهامها في : : مصالح النقل-ب
 عداد وتنفيذ مخطط النقل .، إتحضير-
 .تسليم الرخص و الوثائق للقوانين المنصوص عليها -
 الاوضاع في قطاع نقل المسافرين .العمل على تطبيق القوانين الخاصة وتسيير -
يها و ملاحظاتها في هذا رأ إعطاءأدوات التعمير من خلال  إعدادتساهم هذه المصالح في -

 .3ذكرالسالف ال  90/008ذلك وفقا للمرسوم التنفيذي المجال و 
 
 
 

                                       
1
   ، يتعلق بالمياه، مرجع سابق.92/19قم قانون ر من  191 المادة راجع نص- 
والمصادقة  الأراضيمخططات شغل  إعداد إجراءات، يحدد 0990ماي 08مؤرخ في ، 90/008تنفيذي رقم مرسوم-2

ي تنفيذمرسوم  ، المتمم بموجب0990جوان 20في  ، صادر01عدد ،ج جعليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر 
   .  0200 أفريل 00صادر في  ،00عدد ،، ج رج ج0200أفريل 22مؤرخ في ، 011-00رقم

 ، المرجع نفسه.8راجع نص المادة  -3
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 :مصالح توزيع الطاقة-ج
مختلف القطاعات  يف تطويرهاالتقنيات الجديدة وتطبيقها و  إدخال إلىيهدف قطاع الطاقة 

ن العصب المحرك للنشاط الاقتصادي يشكلاالطاقة  عالغاز وقطان شبكة الكهرباء و فإ التابعة له،
الشرطة والحراسة و  الأمنا بخصوص المراقبة التقنية و الاجتماعي لتنفيذ السياسة العامة للدولة، أمو 

في مجال الطاقة فتتم معاينة المخالفات من طرف أعوان مختصين و مؤهلين قانونا من  الإدارية
كما تساهم أيضا ، 1كل اختصاصاتهاقة أو من قبل رئيس لجنة الضبط و بالطقبل الوزير المكلف 

هذه المصالح في إعداد أدوات التعمير من خلال إبداء رأيها وملاحظاتها في هذا المجال وفقا 
 .2السالف الذكر 008-90التنفيذي للمرسوم 

 الفرع الثاني                                        
  دور الولاية في مجال التعمير                            

يضبط نشاط التهيئة العمرانية في الولاية عدد من النصوص القانونية يأتي في مقدمتها 
التعمير و  احترام القواعد العامة للتهيئة إلىالمتعلق بالتهيئة و التعمير والذي يرمي  92/09القانون 

 على البيئة . الحفاظمع مراعاة دواعي 
ومصالح تابعة  متمثل في الوالي )أولا(لشخص البالتالي خولت في هذا المجال عدة صلاحيات 

 .ولة على المستوى الولائي )ثانيا(للد
  .الوالي :أولا

المتعلق  92/09من قانون  00تظهر صلاحيات الوالي في مجال التعمير في نص المادة 
كذلك ير، التعمو ة مخطط التوجيهي للتهيئبالتهيئة والتعمير التي نصت على مصادقة الوالي على ال

 دين نفس القانون اشترطت موافقة الوالي على تسليم رئيس المجلس الشعبي البلم 12 المادة

                                       
اء و توزيع الغاز بواسطة ، يتعلق بالكهرب0220فيفري 22مؤرخ في  ،20-20قانون رقممن  03اجع نص المادة ر -1

 .0220 فيفري 21، صادر في 28ج ج، عددج ر  القنوات
والمصادقة عليها  الأراضيمخططات شغل  إعداد إجراءاتيحدد ، 008-90 مرسوم تنفيذي رقم، 8راجع نص المادة -2

 ، مرجع سابق.ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
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وللوالي تسليم  الأراضيحالة غياب مخطط شغل ، لكن فقط في لرخصة البناء أو رخصة التجزئة
 .1 الرخصة المتعلقة بالمنشات المنجزة لحساب الدولة وهياكلها

يقات التي يعتبرها التحق إجراءة البنايات الجاري تشييدها في أي وقت و ر الوالي زيا بإمكانأيضا 
 . تندات التقنية المتعلقة بالبناءفي كل وقت بالمس إبلاغهحق طلب ، وله مفيدة

ضير الذي يحدد تح 90/001بمرسوم تنظيمي  92/09لصلاحيات الوالي أتبع قانون  واستكمالا
 .2رخصة البناء أو الهدم 

  .دولة على المستوى الولائيالمصالح التابعة لل :ثانيا
المستوى الولائي في مجال تتدخل مجموعة من المصالح و الهيئات التابعة للدولة على   
، ومن بين أهم هذه المصالح : المصالح التابعة لوزارة السكن و العمران )أ( ، مفتشية البيئة التعمير

 و الثقافة )ج(. السياحة الولائية )ب( ، مديرية
  :كن و العمرانالمصالح التابعة لوزارة الس  -أ

 بين هذه المصالح وهي ثلاثة تتمثل في : 0في مادته  04/043المرسوم التنفيذي رقم 
 يتجلى مهامها في :: عمير و الهندسة المعمارية و البناءمديرية الت  -0
 .بالتنسيق مع الهيئات المعنيةضمان تنفيذ أدوات التهيئة و التعميرو مراقبتها و متابعتها ، -
 .سهر على القواعد في مجال التعميرال-
 .واقع و المناطق ذات الطابع الخاصالمحافظة على الم-
المتعلقة اد مختلف المستندات دراسة طلبات عقود التعمير و ابداء الاراء التقنية الضرورية لاعد-
 .بها
 

                                       
1
والمصادقة عليها  الأراضيمخططات شغل  إعداد إجراءاتيحدد  ،112-01وم تنفيديمرسمن  12المادة  راجع نص- 

 ، مرجع سابق.ومحتوى الوثائق المتعلقة بها

2
 جامعة ورقلة، مجلة جيل حقوق الإنسان، "دور الجماعات المحلية و الإقليمية في الحفاظ على البيئة" طاوسي فاطنة، - 

 .12-10ص ص.، 9913، 9عدد
المصالح الخارجية لوزارة السكن يحدد قواعد تنظيم و تسيير  ، 9913 يناير12مؤرخ في  ،13-13م مرسوم تنفيذي رق-3 
  . 9913جانفي   11في ،صادر 93عدد  ،ج جالعمران ،ج ر و 
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 يظهر مهامها في : : كنمديرية الس  -0
اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة و الجماعات المحلية و متابعة حالة تقدمها بالاتصال -

 ية .الهيئات المحل  و  مع السلطات المحلية
 كنات .ضمان متابعة و تقييم انجازات برامج الس  -
و متابعة حالة تقدمها بالاتصال  الإقليميةالجماعات بها من الدولة و كن المبادر ج الس  اقتراح برام-

 .1ية و الهيئات المعنيةمع السلطات المحل  
 :مديرية التجهيزات العمومية-3

تتكفل بها هذه نستنتج المهام التي  ،04/04من المرسوم التنفيذي رقم  0باستقراء المادة 
 المديرية وتتمثل في :

 بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجهيزات العمومية . الأشغالضمان التحكم في -
 المبني . الإطارحماية  إجراءاتالمساهمة في تحديد -
  .فه بالاتصال مع الهياكل المعنيةالقيام بتحديد النسيج الحضري الموجود و اقتراح عمليات لتكيي-
 .ي مجال التجهيزات العموميةزات فالانجابالدراسات و استغلال المعطيات المتعلقة ضمان جمع و -
 :الولائية مفتشية البيئة -ب

 91/12من خلال المرسوم التنفيذي رقم ع الجزائري هي عبارة عن هيئات استحدثها المشر  
، مهامها يتجلى في مراقبة تطبيق  2البيئة في الولاية ،المعدل و المتمم  مفتشية إحداثن المتضم  

 القوانين و التنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو التي تتعلق بها .
 
 

                                       
المصالح الخارجية لوزارة السكن يحدد قواعد تنظيم و تسيير   ،13-13م مرسوم تنفيذي رق من ،2المادة  اجع نصر -1
 مرجع سابق. العمران ،و 

2
عدد  ،ج جمفتشية البيئة في الولاية ،ج ر  إحداثيتضمن  ، 1001جانفي  91مؤرخ في ، 19-01قم ر تنفيذي مرسوم  - 

، ج 9993ديسمبر  11مؤرخ في  ،93/000المعدل والمتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ،1001جانفي 92، صادر في 91
  . 9993ديسمبر  91صادر في  ،29عدد  ،ج جر 
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تنفيذ برنامج لحماية البيئة على كل تراب الولاية ، بالاتصال مع ر و ل بتصو  الي تتكف  بالت  
 الوقاية من كل إلى، ووضع التدابير اللازمة و الرامية في الدولة و الولاية و البلدية الأخرى الأجهزة

 .1أشكال تدهور البيئة ومكافحتها  
معنوية عمير مجرد وثيقة أخلاقية و و الت   هيئةطات الت  مخط   إعدادوتبقى المشاركة لهذا الجهاز في 

 .2تبعات قانونية مباشرة عتناء بالبيئة ولا تفرض عليها أي  بضرورة الإ الإقليميةس الجماعات تحس  
 :الثقافةو مديرية السياحة ج : 

تحتل مكانة الي عمير من خلال تكريس القوانين المتعلقة به فبالت  يظهر مهامها في مجال الت  
المتدخلين في قواعد التهيئة و التعمير وذلك من خلال الوسيلة القانونية  الأشخاصمركزية ضمن 
 : إلىوالذي يهدف من خلاله  24/20لقانون رقم المتمثلة في ا

 تطوير وترقية الاستثمار في قطاع السياحة .-
 تثمين التراث السياحي .-
القدرات الطبيعية و التاريخية  وتثمين المساهمة في حماية البيئة وتحسين أوضاع المعيشة ،-
 .3الثقافيةو 

 المطلب الثاني 
  في مجال التعميرمشاركة المواطن  

خاذ الوسائل المختلفة التي يمكن من خلالها أن يساهم المواطنون في ات  تشمل المشاركة 
النظر في أسسنا الديمقراطية من أجل منح الشعب  إعادة إلى، و تدفعنا المشاركة الإداري القرار

 الوسائل التي تسمح له بالمشاركة أكثر فأكثر .
صنع القرار المتعلق  تدخل المواطن في عملية التعميرنقصد بمشاركة المواطن في مجال 

مخططات التعمير الذي من شأنه المساس بالبيئة ، وبالتالي تسعى المشاركة لتحقيق علاقة  بإعداد

                                       
  .، مرجع سابقمفتشية البيئة في الولاية إحداثيتضمن  ،19-01قم ر تنفيذي مرسوم  من ،9المادة جع نص ار  -1
 .10مرجع سابق، صيئة في الجزائر، القانونية لحماية الب لياتالآوناس يحي، -2
ة، ج ر ج ج احي، يتعلق بالتنمية المستدامة للس0224فيفري  00مؤرخ في ، 20-24قانون رقم  من 0لمادة ا راجع نص-3

 .0224 فيفري 09صادر في  ،00عدد 
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القرارات  إصدار، كما يساهم في المواطن حتى يتمكن من التعبير عن حاجاته و  الإدارةمباشرة بين 
 المستقبلية . الأجيالالخيارات التي تمس جوانب حياته وحياة و 
  مالإعلا،أول( ما :التحقيق العمومي) فرعمشاركة المواطن أوجد المشرع الجزائري آليتين وهل
 )فرع ثاني( . شهارالإو 
  الأولالفرع                                           

 حقيق العمومي الت   
لكل شخص بعد  ليب المشاركة الذي من خلاله يحقيمكن تعريفه على أنه أسلوب من أسا

قرار إداري  مع الإدارة أثناء إرادة وضعرأيه السلطة المختصة، بأن يساهم بإعلامه من طرف 
يسمى "محافظ  معلوماتي وتشاوري للمواطن يقوم به محقق إجراءالتحقيق العمومي هو ، 1معين

جراء ليس لإوهذا ا، ما عن السلطة التنفيذيةويكون مفصول تما ، الإداريةكمة حتعينه الم التحقيق" 
نماقانوني  إجراء  .2 إداري إجراء وا 

، أي اشتراكهم في الإداريالذي يمكن المواطنون من المساهمة في العمل  الإجراءهو ذلك و 
فهو شكل من أشكال المشاورة ، 3 رالتي تملك سلطة اتخاذ القرا الإدارةالمسائل التي من اختصاص 

 .مشاركة الجمهورو 
المخططات  مشاريعلى معارضة القيام بتنفيذ إجراء يؤدي إ ليس إلا  فالتحقيق العمومي  
الجهة المختصة  ذا ما نعبر عنه بالإجراء الوقائي، والمضرة بالبيئة قبل الشروع فيها و هة و الماس  

 .قرار بموجب إقليميالوالي المختص ا هيالعمومي  بفتح التحقيق 
بعد  عنه بموجب قرار الإعلانالتحقيق العمومي عن طريق  بإجراءالجمهور  إعلاميتم 

يتم الإعلان عن إجراء التحقيق العمومي من بول دراسة التأثير على البيئة، و وق الفحص الأولي،
  الإعلام، يتم 1البلديات المعنية، وفي أماكن موقع المشروعالأخير في مقر الولاية و خلال تعليق هذا 

                                       
1 -DELNOY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, 

Thèse pour le doctorat en droit immobilier, Université de Liège, 2006, P .481. 
2
 -GUILLOT Philippe, Droit de l’environnement,2

ème
 édition, Paris, 1998, P.02. 

فرع: القانون الدولي لحقوق  ليلى، مشاركة المواطنين في حماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،زياد - 3
  .93.ص 0202وزو، تيزي  الإنسان،  كلية الحقوق جامعة مولود معمري،
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تكون ويشترط في الإعلان أن  من الشروع في التحقيق العمومي الأقلعلى قبل ثمانية أيام  
ريخ الشروع تا الموقع المزعم إنجازها فيهشآت و أن يبين الإعلان طبيعة المن ،حروف الإعلان بارزة

فيها الساعات التي يتلقى خ اختتامه، إسم المندوب المحقق والأيام و تاريفي التحقيق العمومي و 
 .2المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على الملفمعنيين و المندوب ملاحظات ال

 هذا الأخير في مالنشر ويتيتم إعلام الجمهور بإجراء التحقيق العمومي أيضا عن طريق 
التي تتضمن موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، مدة التحقيق و يوميتين وطنيتين  جريدتين

الأماكن التي يمكن للجمهور أن الأوقات و  التعليق،احدا من تاريخ العمومي الذي لا يتجاوز شهرا و 
و من هنا نستنتج أن الإعلان  فيها ملاحظاته على سجل مرقم ومؤشر مفتوح لهذا الغرض.يبدي 

  .3الذي يتمثل في ضمان العلم بإجراء التحقيق العموميالنشر لهما نفس المضمون والهدف و و 
يقوم رئيس المجلس الشعبي  ات التهيئة و التعمير على أن مخطط إعداد إجراءاتتقتضي 

طط التوجيهي للتهيئة يوما بالنسبة للمخ 32، خلال دي بعرض المشروع للتحقيق العموميالبل
وملاحظاتهم على أن  مرأيه إبداء، لتمكين السكان من الأراضيوما لمخطط شغل ي 12و التعميرو 

 ل خاص  فتح سج  ، و يتم 4بعين الاعتبار خلاصات التحقيق  للأخذل المشروعان عند الاقتضاء يعد  
عا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية ما وموق  يكون مرق   حقيقلت  ل

ضين ق أو المفو  ق  حض المالمفو   لاحظات التي ترسل إلىالم ن فيه كل  البلدية المعنية، وتدو  
المجلس الشعبي البلدي أو  حضر قفل التحقيق الذي يرسلونه إلىم قون، الذين يقومون بإعدادلمحق  ا

 .5حقيق مع استنتاجاتهالمجالس الشعبية البلدية المعنية مصحوبا بالملف الكامل للت  
 

 

                                                                                                                        
خصص: القانون العام بن خالد السعدي، قانون المنشات المصنفة لحماية البيئة في الجزائر، فرع: القانون العام، ت -1

 .42.ص ،0200للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .92-93.صص ، السابقزياد ليلى، المرجع  - 2
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 الثانيع الفر                                          
 والإشهار الإعلام

تمكين المواطنين من ل واسع لأدوات التهيئة و التعمير بإشهارحيث يلزم التشريع البلديات 
تطورها وآفاقها ضمانا للشفافية بأن تخضع معلومات حول وضعية مدينتهم ، و الحصول على 

وتوضع في متناول المستعملين من الجمهور الذي يحتج بها  إشهارأدوات التهيئة و التعمير لأوسع 
بالشروع  فالالتزام ،1الإطارعة المنصوص عليها في هذا طرق القانونية المشرو عليهم مع مراعاة ال

في توسيع دائرة المشاركة يجب أن يكون مضمونا منذ بداية عملية إعداد وثيقة التعمير، ولن يتأت ى 
البلدية بإعلام الجمهور عن المبادرة التي أخذتها، والمشروع الذي تتعل ق به،  إلا باهتمامذلك 

النشر الواسع للوثائق محل التشاور، وضمان الإطلاع خلال البث و  ة العمل المتبعة، منومنهجي
على ركائز  بالاعتماد العامة بشكل كاف الاجتماعاتعلى الملفات بيسر وسهولة، والإعلان عن 

تالإعلام المحلية والجرائد، مواقع النشر والإعلان ومواقع  مشروع وعلى أن ينشر  ،2الانترن
مخطط شغل الأراضي باستمرار في الأمكنة المخصصة عادة عمير و المخطط التوجيهي للتهيئة والت

 .3المنشورات الخاصة بالمواطنين وعلى أن تلتزم السلطة التي وضعتها باحترام محتواها
 سالمجل محاضرشخص طبيعي أو معنوي أن يطلع في عين المكان على  لأي   يحق  

حضور الجلسات العلنية  إمكانية إتاحة إلى إضافةالقرارات وأن يأخذ منه نسخة على نفقته، و 
 .4للمجلس الشعبي البلدي للمواطنين الراغبين في ذلك
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من خلال الدراسة التي قمنا بها وجميع المسائل التي سبق التطرّق إليها توصّلنا إلى أنّ 
ذي يعّد وسيلة دعم رئيسية ط الوطني لتهيئة الإقليم الّ المخطّ  استحدث ع الجزائريالمشرّ 
 تهميتنل لأدوات تهيئة الإقليم و ط أوّ المستدامة، وكمخطّ  الإقليم تنميتهياسة الوطنية لتهيئة للسّ 

 كبيرة للبيئةية حيث أعطى أهمّ  ،ره مركزيايويتم تسي ذو بعد وطني طمخطّ المستدامة، فهو 
إذ يعالج الإطار الإقليمي  ،نمية المستدامةلحماية البيئة في إطار التّ  الاوفعّ  ابارز  اله دور و 

 هات التنموية على المدى البعيد.ويترجم التوجّ  عة الطبيعية والبشرية في الوسطبعناصره المتنوّ 

نمية المستدامة الأثر الكبير لصدور قانون حماية البيئة في إطار التّ كما إتضح لنا أنّ 
ستدامة ومتوازنة  شاملة متنمية ط الوطني لتهيئة الإقليم، كآلية لتحقيق في إعداد المخطّ 
دعامات أساسية تجتمع على المحافظة على البيئة الطبيعية وعلى التراث  يستند إلى ثلاث

، بالاستغلال العقلاني للثروات الثقافي والتوزيع العادل للتنمية على مجموع التراب الوطني
 الطبيعية بطريقة مستدامة خدمة للأجيال الصاعدة.

ط الوطني لتهيئة الإقليم النقائص الموجودة في طّ مخال ىغطّ زيادة على ذلك 
صدارة القواعد بالتالي  لّ عمير في مجال حماية البيئة، باعتباره يحتية للتّ المخططات المحلّ 

أحكامه  أن تنبثق منه وذلك باحترام كلّ يجب  هيئة العمرانية طات التّ مخطّ مختلف 
 .مللمخطط الوطني لتهيئة الإقلي والتوجيهات الأساسية

مراد المن خلال الأهداف  اجهاتستنتي يمكن ارة لهذا المخطط الّ ية الكبيهمّ الأورغم  
تفعيل دور  الأمر يستلزم تكاثف الجهود الوطنية بالأخصّ أنّ  إلاّ  0202تحقيقها في آفاق 

 راكة بالإضافة لرصد هائل من الإمكانيات المالية والمادية.الشّ 

يريد تحقيق  ،مشاكل العمران والبيئة معااهتماما كبيرا لع الجزائري يولي أصبح المشرّ 
عمير التّ  طاتمخطّ على البيئة وحمايتها باستحداث  التوفيق بين النمو العمراني والمحافظة

هيئة ط التوجيهي للتّ طّ كل من المخفي لة عمير المتمثّ هيئة والتّ ل أدوات التّ تي تشكّ والّ  يةالمحلّ 
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للمخطط الوطني شغل الأراضي ويكون ذلك باحترام التوجيهات الأساسية ط عمير ومخطّ والتّ 
تي لها دور رقابي في الّ  خص العمرانيةرّ الع الجزائري حدث المشرّ استالإقليم، كما لتهيئة 

من  حماية البيئةبالأخص و  هدف منه تنظيم النشاط العمرانيال عمير هيئة والتّ عملية التّ 
العمراني والحفاظ على الجانب الجمالي التوسعات العمرانية على حساب الأراضي الفلاحية 

ات هالتوافق مع التوجّ ذلك بو  ضراءظر الطبيعة والمساحات الخاالبيئي والحفاظ على المن
عمير، غير أنّ هذا الدور هيئة والتّ لتّ لط التوجيهي مخطّ الالأساسية لمخطط شغل الأراضي و 

 على أرض الواقع لم تقم بدورها وهذا راجع إلى اص القانونية، أمّ خلال النصو يظهر من 
شرطة العمران وغياب ية بتسليم الرخص وعدم كفاءتها ضعف الجهات الإدارية المحلّ 

 فون برقابة البنايات غير المشروعة وتسجيل هذه المخالفات.والأعوان المكلّ 

المشكلات  مناسبة لحلّ  أن تكون تي يمكنوصيات الّ خير نقتر  جملة من التّ الأوفي    
 الية:قاط التّ تي يمكن إجمالها في النّ وتذليل العقبات الّ 

مؤشرات التنمية وتطوير  يةجعل البيئة بعدا في استراتيجيات التنمية الوطنمن الضروري -
 المستدامة وحماية البيئة.

لأشخاص ذوي كفاءة عالية ومستوى من طرف اية عمير المحلّ مخططات التّ إعداد ينبغي -
هيئات المختصة الا من قبل ب عملا جادّ علمي فتحقيق التنمية العمرانية المستدامة يتطلّ 

 نمية العمرانية المستدامة.تّ اللة وهو تعبير عن نجا  إستراتيجية مؤهّ الو 

الإقليمية أن تراعي الجمال العمراني والجانب البيئي أثناء إعداد  ى الجماعاتعليتوجّب -
 .يةعمير المحلّ طات التّ مخطّ 

راكة اور والشّ شية وتعزيز رو  التّ اتسبقدرات بشرية ومالية ومؤسّ  ةيتدعيم الجماعات الإقليم-
 ية.عمير المحلّ طات التّ مخطّ عند إعداد وتنفيذ 
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 انتقالابة تضمن ق نتائج طيّ المشاركة الفعلية للمواطنين في مجال حماية البيئة سيحقّ  تعزيز-
 نمية ومقتضيات حماية البيئة.رات التّ حالة متوازنة بين تصوّ  نوعيا من حالة الفوضى إلى

عمير ويأتي ذلك من ضرورة وجود قضاء ردعي وصارم عن تطبيق القوانين المتعلقة بالتّ -
 بالبيئة العمرانية. ظر في القضايا التي تمسّ نّ صين لللين ومتخصّ مؤهّ  ر قضاةلال توفّ خ

 ،ية على مختلف المستويات الإداريةتنفيذ الفعلي للمخططات العمرانالعلى حرص ال-
د وذلك من خلال تفعيل عمليات الرقابة الجهوّية والمحلية في نطاق معين والتاريخ المحدّ 

أساس أنّ نتائج التخطيط على أرض الواقع مرهون ع الجهات الممارسة لها على وتوسّ 
   الة لمستويات تنفيذه. بالمتابعة المستمرة والفعّ 

هذه بعض التوصيات التي قدّمناها و نرجو أن تكون في الصّميم، و نشير إلى نقطة أخيرة 
 منظّمة و سليمة، لأنّ  ،فراد بضرورة العيش في بيئة نظيفةمهمّة جدّا تتمثّل في توعية الأ

وجود تشريعات منظّمة لحماية البيئة و تنظيم العمران و إدارة تعمل على تطبيقها و قضاء 
صارم للحفاظ عليها غير كاف، بل تحتاج إلى وعي من قبل الأفراد بالإضافة إلى دعم 

 الجمعيات البيئية. 
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شهادة ماجستير ، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل جي عبد اللهيلعو -11

دارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  في العلوم القانونية، تخصص: قانون الإداري وا 
 .4111باتنة،  الحاج لخضر،

مدور يحي، التعمير وآليات استهلاك العقار الحضري في المدينة الجزائرية، حالة مدينة  -14
المدينة والمجتمع  تخصص: ،الهندسة المعمارية والعمرانستير في ، مذكرة لنيل شهادة الماجلةڤور
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 ،الحاج لخضر، باتنة جامعة الري والهندسة المعمارية ،المدينة والتنمية المستدامة، كلية الهندسة
4111. 
 مقالاتالثالثا: 

، كلية الحقوق والعلوم القانون العقاريالمجلة  "،الرخص كنظام لحماية البيئة" السهلي زهدور-1
 .73-55، ص ص. 4113، 11هران، عدد السياسية، جامعة و 

 " 49-91وفق قانون  تسيير العقار في ظل أدوات التهيئة والتعمير" إقلولي ولد رابح صافية،-1
 ، عددكلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،والعلوم السياسية المجلة النقدية للقانون 

 . 185-158، ص ص. 4111، 11
 حيدرة،، لإدارةامجلة إقلولي ولد رابح صافية، البعد البيئي ضمن أدوات التهيئة والتعمير، -4

 .65-29، ص ص. 4114، 23 عدد الجزائر،
للبحث الأكاديمية مجلة ، "الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية" بودريوه عبد الكريم،-3

، ص 4113 ،14عدد  جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانوني
 .84-66ص. 

المجلة   "-تجربة الجزائرية-في قطاع الطاقة الآليات القانونية لحماية البيئة"ودريوه عبد الكريم،ب-2
 بجاية لسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرةكلية الحقوق والعلوم ا، للبحث القانوني الأكاديمية

 .41-7، ص ص. 4113، 17عدد
  الاجتهاد القضائي مجلة، " ر توسيع اختصاص البلدية على مسؤوليتهايتأث" بن عبد الله عادل،-5

 ، ص ص.4119 ،16العدد  بسكرة، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
413-441.   

 جيل حقوق مجلة،  "دور الجماعات المحلية والإقليمية في الحفاظ على البيئة" طاوسي فاطنة،-6
 .81-71، ص ص.4113، 14عدد ،لةڤور، جامعة ، الإنسان

،  كلية مجلة المفكر "إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري" الزين، عزري-7
 .46-11، ص ص. 4118، 13عدد  بسكرة، ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

  والإنسانيةمجلة العلوم الاجتماعية ،  "في القانون الجزائريتسليم رخصة البناء " محمد بعلي،-8
  .31 -18، ص 4117، 11عدد المركز العربي التبسي، تبسة، 

، كلية مجلة الاجتهاد القضائي ،"دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة" مد لوسخ،مح-9
  .161-126، ص ص.4119 ، 16عدد  سياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،الحقوق والعلوم ال
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 : المداخلاترابعا
ملتقى ال ، » لبيئة في القانون الجزائريرخصة البناء: آلية لحماية ا « إقلولي ولد رابح صافية،-1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  -الواقع والأفاق -الوطني حول ترقية العقارية في الجزائر
 .54 -23ص ص.  ،4114 فيفري، 48و 47المنعقدة يومي ،لةڤقاصدي مرباح، ور

البيئة والحد من البناء  الرقابة العمرانية القبلية ودورها في الحفاظ على« لعويجي عبد الله،-4
أعمال الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمية في ،  » الفوضوي

 ق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة،كلية الحقو منشورة في مجلّة الحقوق والحريات،  ،الجزائر
 .489-456ص ص.   .4113 فيفري 18و 17المنعقدة يومي 

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وسيلة المحافظة على العقار والبيئة  « يوسفي نور الدين،-3
الملتقى الوطني حول إشكالات عقار الحضري وأثرها على التنمية  أعمال،   » وعصرنة المدن

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرةمنشورة في مجلّة الحقوق والحريات،  ،الجزائرفي 
 .239-232ص ص.  .4113  فيفري 18و 17المنعقدة يومي 

 امسا: الوثائقخ
للأمم المتحدة، الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الدولة الكويت  البرنامج الإنمائي-1

-https:// w.w.w cbd int /word/kw-hbcap-c1الخط على 51-11، ص ص.4111
ar-doc. 4115أوت  11، تم الإطلاع عليه في.                                              

ص ص. ،4113، بنيويوركالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، جعل التجارة في خدمة الناس  -4
  :edu.dz/opacar/opac css/-c-um-http://bu? databaseعلى الخط  ،381-397
pmb 4115ماي 15، تم الإطلاع عليه في. 

 لقانونيةسادسا: النصوص ا
 الدستور-أ

ج رج  834-91، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6911ديسمبر  70، مؤرخ في 6991الدستور -
، مؤرخ في 73-70، معدل ومتمم بالقانون  رقم 6991المتضمن دستور ، 6911لسنة  01ج عدد 

 69-74، معدل بالقانون رقم 0770أفريل  68صادر في  02، ج رج ج عدد 0770أفريل  67
  .0774نوفمبر  61، صادر في 61، ج ر ج ج عدد 0774نوفمبر  62مؤرخ في 

 الاتفاقيات الدولية-ب

http://bu-um-c-edu.dz/opacar/opac%20css/


 قانون التعمير         قائمة المراجع ي لتهيئة الإقليم وتطبيقاته في البعد البيئي للمخطط الوطن
 

 77 

، التي صادقت 5/6/1994الموقع عليه في ريودي جانيرو في الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي  -
، يتضمن المصادقة 6/6/1995مؤرخ في ال، 95/163عليه الجزائر بموجب المرسوم رئاسي رقم 

 .1995جوان  12، صادر في 34عدد  ر ج ج ج ،على 
 النصوص التشريعية-ج
للغابات، ج ر ج ج ، يتضمن النظام العام 1982يونيو  43، مؤرخ في 14-82قانون رقم -1

 .1982يونيو  46، صادر في 46عدد 
 يتضمن التوجيه العقاري، ج ر ج ج ،1991نوفمبر  18، مؤرخ في 45-91قانون رقم -4

 1991نوفمبر  18، صادر في 29عدد
، يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج ر ج ج، عدد 1998يونو  15، مؤرخ في 12-98قانون  -3

 .1998يونيو  17، صادر 22
، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنمية المستدامة، ج 4111ديسمبر  14، مؤرخ في 41-11قانون رقم -2

 .4111ديسمبر  15، صادر في 77ر ج ج، عدد 
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 4114فيفري  15، مؤرخ في 11-14قانون رقم -5

 .4114فيفري  16، صادر في 18القنوات، ج ر ج ج، عدد 
 بحماية الساحل وتنميته، ج ر ج ج ، يتعلق4114افريل  5، مؤرخ في 14-14ون رقم قان -6

 .4114افريل  14، صادر في 11عدد 
، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 4113يوليو  19، مؤرخ في 11-13قانون رقم -7

 .4113يوليو  49، صادر في 32المستدامة، ج ر ج ج، عدد 
، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية 4113فيفري  17مؤرخ في ، 13-13قانون رقم  -8

 .4113فيفري  19، صادر في 11ج ر ج ج، عدد 
، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، ج ر ج 4113فيفري  17، مؤرخ في 11-13قانون رقم  -9

 .4113فيفري  19، صادر في 11ج، عدد
، المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار 4112 يونيو 43، مؤرخ في 13-12قانون رقم  -11

 .4112يونيو  47صادر في  21التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 
، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار 4112أوت  12، مؤرخ في 19-12قانون رقم  -11

 .4112أوت  18، صادر في 54التنمية المستدامة، جٍ ر ج ج، عدد 
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، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر ج ج 1991ديسمبر  11، مؤرخ في 49- 91قانون رقم  -14
، مؤرخ في 15-12، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1991ديسمبر  14، صادر في 54عدد 
 .4112أوت  15، صادر في 51، ج ر ج ج، عدد 4112أوت  12
طار الكبرى ، يتعلق بالوقاية من الأخ4112ديسمبر  45، مؤرخ في 41-12 قانون رقم-13

 .4112ديسمبر 49وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 
 16ياه، ج ر ج ج، عدد ، يتعلق بالم4115سبتمبر  12، مؤرخ في 14-15قانون رقم  -12

، ج ر 4119أكتوبر  11، صادر في 16-19. معدل بقانون رقم 4115سبتمبر  12صادر في 
 .4119أكتوبر  12، صادر في 59ج ج، عدد 

، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني 4111جوان  49، مؤرخ في 14-11قانون رقم -15
 .4111أكتوبر  41، صادر في 61لتهيئة الإقليم، ج ر ج ج، عدد 

 37يتعلق بالبلدية، ج ر ج ج، عدد ، 4111جوان  44، مؤرخ في 11-11م قانون رق-16
 .4111جويلية  11صادر في 

 النصوص التنظيمية-د 
، يتضمن إنشاء المرصد الوطني 4114افريل  3، مؤرخ في 115-14مرسوم التنفيذي رقم -1

 .4114افريل  3، صادر في 44للبيئة والتنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 
، يتضمن إنشاء المركز الوطني 4114أوت  17، مؤرخ في 464-14مرسوم تنفيذي رقم -4

 .4114أوت  18، صادر في 56لتكنولوجيات أكثر نقاء، ج ر ج ج، عدد 
، يتضمن إنشاء مركز تنمية 4114نوفمبر  11، مؤرخ في 371-14مرسوم تنفيذي رقم -3

 .4114نوفمبر  13در في ، صا72وتنظيمه، ج ر ج ج، عدد  البيولوجيةالموارد 
، يتضمن إنشاء المحافظة الوطنية 4114أوت  17، مؤرخ في 463-14مرسوم تنفيذي رقم -2

 .4114أوت  18، صادر في 56للتكوين البيئي، ج ر ج ج، عدد 
، يتضمن إحداث مفتشية البيئة في 1996جانفي  47، مؤرخ في 61-96مرسوم تنفيذي رقم -5

، المعدل والمتمم بموجب مرسوم 1996جانفي  48صادر في  ،17الولاية، ج ر ج ج، عدد 
 41، صادر في 18، ج ر ج ج، عدد 4113ديسمبر  17، مؤرح في 292-13تنفيذي رقم 

 .4113ديسمبر 
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 4115أكتوبر  45، مؤرخ في 216-15مرسوم تنفيذي رقم -6

نوفمبر  14، صادر في 74فية سيره، ج ر ج ج، عدد لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ومهامه وكي
4115. 
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، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني 4116جانفي  19، مؤرخ في 17-16مرسوم تنفيذي رقم -7
 .4116جانفي  15، صادر في 14لجبل وتنظيمه و كيفية سيره، ج ر ج ج، عدد 

ق ومحتوى وكيفية ، يحدد مجال تطبي4117ماي  19، مؤرخ في 125-17مرسوم تنفيذي رقم -8
ماي  41، صادر في 32موجز الـتأثير على البيئة، ج ر ج ج، عدد و المصادقة على دراسة 

4117. 
، يحدد مهام المجلس الوطني 4118مارس  15، مؤرخ في 96-18مرسوم تنفيذي رقم -9

مارس  16، صادر في 74الاستشاري للموارد المائية وتشكيله وقواعد عمله، ج ر ج ج، عدد 
4118. 

، يحدد كيفيات تحضير شهادة 1991ماي  18، مؤرخ في 176-91مرسوم تنفيذي رقم -11
، صادر في 46التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليمها، ج ر ج ج عدد 

ديسمبر  44، مؤرخ في 317 -17، المعدل والمتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1991افريل  14
 .4119سبتمبر  47، صادر في 55 ، ج ر ج ج، عدد4119

، يحدد إجراءات إعداد مخططات 1991ماي  48، مؤرخ في 178-91مرسوم تنفيذي رقم -11
، صادر في 46شغل الاراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر ج ج، عدد 

، ج 4114افريل  15، مؤرخ في 166-14، المتمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 1991جوان  11
 .4114، افريل 11، صادر في 41ر ج ج، عدد 

، يحدد قواعد تنظيم وتسير 4113جانفي  15، مؤرخ في 13-13مرسوم تنفيذي رقم -14
 .4113جانفي  16، صادر في 13المصالح الخارجية لوزارة السكن و العمران، ج ر ج ج، عدد 
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 الملخص

شهدها يامة ضمن الإصلاحات العميقة التي المستد هتوتنميتندرج السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم     
ال تخطي مستوى الاختلال والفوضى التي شهدتها شغل المج ىضوع حماية البيئة، تهدف أساسا إلمو 

المخطط الوطني لتهيئة طار الشمولية في إ يةسياسالات عن توجيه مشرع الجزائريال ر  الجزائري، عب
هدف من ذلك جعل مبدأ البعد البيئي و اللات متنوعة ذات اانشغ 0202الإقليم، المتضمن ضمن أفاقه 

 المستدامة. تهتحكم في استراتيجيات تهيئة الإقليم وتنميلديمومة البيئة عاملا ل

 مجال العمرانيالتسير ل التعميرمخططات  على المستوى المحلي الجزائري مشرعال استحدث عمليا
توجهات لويكون ذلك وفقا  ، التعمير،مخططات شغل الأراضيالمخططات التوجيهية للتهيئة و ب المتعلقة

المتمث لة في رخصة البناء، رخصة التجزئة  يةرخص العمرانالالإقليم كما أوجد  المخطط الوطني لتهيئة
صلاحيات خل ضمن التي تد دور رقابي في عملية التهيئة والتعمير وحماية البيئة التي لهاورخصة الهدم 

 .الجماعات الإقليمية

Résumé 

La politique nationale de l’aménagement du territoire et du développement 

durable s’inscrit dans le cadre des réformes profonde qu’a connues le domaine de la 

protection de l’environnement. Elle vise essentiellement à remédier au déséquilibre et 

à l’anarchie caractérisant l’occupation de l’espace en Algérie, en effet le législateur 

algérien a exprimé que les orientations de la politique globale dans le cadre du plan 

national d’aménagement du territoire qui dans les perspectives, tient compte des 

différentes préoccupations à dimension environnementale. Ce qui s’explique par la 

finalité visant à faire du principe de la continuité de l’environnement un facteur de 

maitrise de la stratégie de l’aménagement du territoire et du développement durable. 

Sur le plan opérationnel, le législateur algérien a crée au niveau local des plans 

pour la gestion du domaine de l’urbanisme. Il s’agit des plans d’aménagement et 

d’urbanisme et des plans de l’occupation de sol, élaboré selon les orientations du plan 

national  d’aménagement du territoire .A cela s’ajoute les autorisations d’urbanisme, à 

savoir le permis de construire, le permis de démolir et le permis de lotir, perçus 

comme des mécanismes de contrôle dans l’opération d’aménagement et de 

l’urbanisme et de la protection de l’environnement, qui relèvent des prérogatives des 

collectivités territoriales .   
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